
 

(A)  GE.10-41145    100310    120310 

  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
  لمعاملة أو العقوبةمن ضروب ا

 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 مناهضة التعذيبة نلج

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة              
   من الاتفاقية١٩

ردود وتعليقات حكومة اليمن على المسائل المثـارة في الملاحظـات               
  ** *(CAT/C/YEM/CO/2)مناهضة التعذيب ة جنلالختامية المؤقتة ل

  ]٢٠١٠فبراير / شباط٩[

__________ 

لمرسلة إلى الدول الأطراف بشأن معالجة تقاريرها، فإن هذه الوثيقة لم تحرَّر رسميـاً قبـل                وفقاً للمعلومات ا    *  
  . إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدة

  .مرفقات هذه الوثيقة متاحة لدى أمانة اللجنة  **  

 
 CAT/C/YEM/CO/2/Add.1  الأمم المتحدة

 
  Distr.: General 

10 February 2010 
Arabic 
 



CAT/C/YEM/CO/2/Add.1 

GE.10-41145 2 

       توضيحات الجمهورية اليمنية على استفـسارات لجنـة        
  مناهضة التعذيب 

  ٢٠١٠يناير /كانون الثاني    
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  مقدمة    
تلقت حكومة الجمهورية اليمنية باهتمام بالغ قائمة المسائل المقرر النظر فيها أثنـاء               
التي جاءت بعد أن نظرت اللجنة في       ) CAT/C/YEM/Q/2(قرير الدوري الثاني لليمن     دراسة الت 

التقرير الثاني لليمن عن مستوى تطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضـروب              
أو اللاإنسانية أو المهينة الذي تضمن التدابير التشريعية والقـضائية           أو العقوبة القاسية   المعاملة
وذلك جهد يعبر عـن     . رية التي قامت بها الجمهورية اليمنية بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية         والإدا

  . اهتمامها بالتطورات الجارية في الجمهورية اليمنية في مجالات حقوق الإنسان
ويسر حكومة الجمهورية اليمنية أن تتقدم إلى اللجنة المـوقرة بإيـضاحات حـول                

لى عدد مـن الإيـضاحات      ود التنويه في هذا الصدد إ     وت،  الاستفسارات الصادرة عن اللجنة   
  :الموجزة وهي

فيما يتعلق بالقضاء فجميع المحاكمات التي تُجرى تتم وفق إجراءات دستورية            •
وتقتضي توافر أدلـة    ) المتهم بريء حتى تثبت إدانته    (لى مبدأ   إوقانونية وتستند   

 القضاة بـصورة    وهناك آلية مؤسسية فعالة لتقييم أداء     . قاطعة لا تقبل الشك   
ويعتبر الدستور والقوانين النافـذة تعـذيب       . منتظمة ومحاسبة المخطئ منهم   
حتجاز التعسفي جرائم لا تسقط بالتقـادم  الاو، المتهمين أو الموقوفين احتياطياً  

 ؛ويستحق مرتكبي هذه الأفعال العقاب العادل

نت أهـدافاً   ولعل من المهم الإشارة إلى إستراتيجية الإصلاح القضائي التي تب          •
        وإجراءات تنظيمية وتشريعية منها فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلـى عـن           

لى رئيس المحكمة العليا، كما يجـري       إ همهام رئيس الجمهورية،وإسناد رئاست   
سـتقلالية الـسلطة    احالياً تعديل القوانين الخاصة بالسلطة القضائية بما يعزز         

اسبة في إطار مجلس القضاء الأعلى الذي       القضائية، وقد أُعيد تشكيل مجلس المح     
يتولى محاسبة القضاة المحالين إليه، وشملت الإصلاحات القضائية تفعيـل دور           
التفتيش القضائي في الرقابة والتفتيش على أعمال القضاة وتقييم أدائهم مـن            
       خلال التفتيش الدوري والمفاجئ واستقبال شـكاوى المـواطنين ودراسـتها     

 ؛يدانياًمكتبياً وم

أما الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية أو موجزة أو غير عادلة              •
 ؛فهي مخالفة للدستور والقوانين النافذة وغير محتملة الحدوث

وعقوبة الإعدام لا يقرها القضاء إلا في الجرائم الأشد خطورة، ولم يحدث أن              •
. بعيداً عن دائرة القضاء   نفذت هذه العقوبة في حق أي مواطن يمني أو غير يمني            

ة نيمحدودة ومحصورة بصورة قاطعة وفقاً للنصوص القانو       فضلاً عن ذلك فهي   
ومكفولة بضمانات قضائية تحد من حالات التنفيذ، بما في ذلك حق رئـيس             
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كما يحدد  . الجمهورية في العفو عن المحكوم عليهم في حالات يحددها القانون         
لية الجنائية الكاملة ببلوغ الفاعل ثمانية عشر       قانون العقوبات اليمني سن المسؤو    

 ؛رتكاب الجريمةاعاماً عند 

كما أن القانون لا يجيز سجن الأطفال في منشآت عقابية بل يلزم النيابة العامة               •
 ؛بإيداع الطفل الحدث في دور للرعاية والتأهيل

 وبخصوص سماح اليمن بزيارة المنظمات الدولية لأماكن الاحتجاز، فلم يحدث          •
أن مُنعت أي منظمة دولية طلبت هذه الزيارة من إتمامها بكل يسر وسهولة،             
ولعل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدوليـة وغيرهمـا مـن             
المنظمات خير شاهد على مرونة الحكومة وتعاونها مع المنظمات الدولية بـل            

اكن الاحتجاز والجلوس   وكل منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن لزيارة أم        
 ؛مع الترلاء دون رقيب

أما بخصوص إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ بـاريس،             •
فإننا نحيط المجتمع الدولي بأن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً لدراسة إنشاء هذه             

 ؛تجاهالاالهيئة،ونحن جادون بالسير في هذا 

التمييز والعنف ضد المـرأة، فيـنص دسـتور         أما جهود اليمن في مجال معالجة        •
وهنـاك  . الجمهورية اليمنية على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات        

  : جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التمييز والعنف ضد المرأة أهمها
تشكيل فريق خبراء قانوني لمراجعة التشريعات الوطنية الخاصـة           -١  

وإزالة أي نصوص تمييزية ضد المرأة، تتعارض مع الاتفاقيات الدولية في مجال            بالمرأة  
  .حقوق المرأة
كما أن معالجة مشكلة العنف ضد المرأة تتخذ صوراً وأشـكالاً             -٢  

مختلفة منها صياغة إستراتيجية تضمنت أهدافاً وإجراءات أهمهـا إعـداد برنـامج            
يس الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد      لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تأس      

، ٢٠٠١، كما انعقد المؤتمر الأول لمناهضة العنف ضد المرأة عام           ٢٠٠٣المرأة عام   
  .إضافة إلى انجاز عدد من الدراسات حول العنف المترلي وغيرها من الإجراءات

فقد برزت بعـض الحـالات      ) الزواج السياحي ( أما ما يسمى    -٣  
ة وانتهت بعد أن اتخذت الجهات الرسمية إجراءات مـشددة          المحدودة في فترة سابق   

  . لمحاسبة الذين يقفون وراءها
منـذ سـت    ) Gender(أقرار إستراتيجية النوع الاجتمـاعي       تم  -٤  
  . بهدف تحقيق المساواة على أرض الواقع بين الرجل والمرأة سنوات،
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 إطار تعزيز وحماية حقوق     إلا أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا في            
زالت تقف عثرة في سـبيل       من التحديات والصعوبات التي ما     لا أن هناك العديد   إالإنسان،  
لى عدد مـن تلـك      إوقد تم الإشارة    . المأمول والطموح في ذلك الإطار    لى الوضع   إالوصول  

  . التحديات والصعوبات في سياق هذا الرد
فإنهـا تـود    ،  لتعاون الإيجابي والبناء مع اللجنة    وإذ ترحب الحكومة اليمنية باستئناف ا       

سم اليمن ضمن الـدول الـتي       االتأكيد على رغبتها في أن تقوم اللجنة ببحث إمكانية إدراج           
، لما تمثله من فرصة هامة لإطلاع اللجنة        ٢٠١٠ستناقش تقاريرها ضمن دورات اللجنة في عام        
  . لتقريرها الثاني شهدتها البلاد منذ تسليمها على التطورات التشريعية والإدارية والقضائية التي

عميق شـكرها وتقـديرها      وفي الأخير، فإن حكومة الجمهورية اليمنية تعرب عن         
قوق الإنسان في مختلف    لأعضاء اللجنة المحترمين على جهودهم المستمرة في سبيل الارتقاء بح         

  .دول العالم
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  إصلاح العدالة الجنائية  - أولاً  

  )١ الفقرة(ذيب تعريف التع    
 من قائمة المسائل بشأن عـدم وجـود تعريـف           ١قرة  بالإشارة إلى ما ورد في الف       -١

فقد سبق الإشارة في التقرير إلى نتائج وتوصيات وثيقة التحليل          ،  للتعذيب في التشريع الوطني   
     القانوني ومؤتمر العدالة الجنائية بشأن عدم اشتمال التشريعات على تعريف للتعـذيب وفـق             

صى المؤتمر بإضافة مادة إلى قـانون الجـرائم         حيث أو .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ١المادة  
 من الاتفاقية ليكون هـذا      ١والعقوبات تنص على تعريف التعذيب بما يتوافق مع نص المادة           

 .التعريف ضمانة لحسن تطبيق النصوص المتعلقة بهذا الموضوع

 )٣٠ و٢٩ن االفقرت(تعويض وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب     

، الانتـصاف والتعـويض    بشأن تدابير    ٣٠و ٢٩ الفقرتين   وبالإشارة إلى ما ورد في      -٢
 المتـهم  وبرامج إعادة تأهيل ضحايا التعذيب فقد سبق الإشارة في التقارير السابقة بشأن حق    

بحقه وبالإضافة إلى ذلك فقد نـصت       إجراءات تعسفية    أي   في الحصول على تعويض نتيجة    
 يطالب المدعى بالحقوق المدنيـة أمـام        للمتهم أن : "الإجراءات الجزائية  من قانون    ٦٣المادة  

 ".المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان لذلك وجه

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق         : "القانون المدني  من   ٤٧ونصت المادة     -٣
 وجاء  ".من حقوقه الشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر             

كل فعل أو ترك غير مشروع سواءُ كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو               ): "٣٠٤(في المادة   
خطأ إذا سبب للغير ضرراً، يلزم من أرتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخـل                 

 ".ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة

يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابـة     : "١٤٤المادة  في  كما بين قانون المرافعات أنه        -٤
العامة مدنياً عن طريق رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقاً للإجراءات             

 ."المنصوص عليها في هذا الفصل

إذا ثبت لهيئة الحكـم صـحة دعـوى         " أنه   ١٥٣ وجاء في الفقرة الثالثة من المادة       -٥
لتعويض المناسب وبنفقات المحاكمة وبـبطلان الحكـم محـل          المخاصمة فتحكم للمدعي با   

المخاصمة وأي عمل قضائي متعلق به وبإيقاف القاضي أو عضو النيابة العامة عـن العمـل                
وإحالته إلى مجلس القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة التي يراها مناسبة كما تحكم بإعادة مبلـغ               

يه أن يطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر         أنه للمدعى عل   ١٩٩كما بينت المادة    ". الكفالة
 .لحقه من الدعوى أو من أي إجراء فيها
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وتجدر الإشارة إلى أن توصيات مؤتمر العدالة الجنائية قد تضمنت وجوب تعـويض               -٦
 :دة تأهيلهم وذلك على النحو الآتيضحايا التعذيب، وتبني برامج لإعا

جوب تعـويض ضـحايا     إضافة نص إلى التشريع الوطني ينص صراحةً إلى و         •
 التعذيب من قبل الدولة والأشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك الجريمة زيادةً          

  ؛على ما يلزم لهم من ديات وأروش
لنفـسي  نص على إلزام الدولة تبني برامج لإعادة التأهيل ا        ت ةقانونيمادة  إضافة   •

       مـع الرعاية الصحية لضحايا التعذيب بمـا يتوافـق      والمعنوي وتوفير العناية و   
 . من اتفاقية مناهضة التعذيب١٤المادة 

ولتمكين اللجنة من الوقوف على خطة الحكومة في إصلاح نظام العدالة الجنائية في               -٧
، تي تم اتخاذها  ، نستعرض في الآتي أهم الخطوات ال      )، من استفسارات اللجنة     ٤ الفقرة(اليمن  

تخاذهـا لتنفيـذ    ة التي تتوخى الحكومـة ا     ، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلي    والجاري تنفيذها 
 :برنامجها الإصلاحي

 )٤الفقرة (ح العدالة الجنائية الخطوات الرئيسية لمبادرة إصلا    

  إعداد وثيقة التحليل القانوني  -أولاً     
 تم التحليل القانوني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية        ٢٠٠٨-٢٠٠٧خلال عامي     -٨

 تحليل الوضع القائم مستوى تطبيق حقوق الإنسان في إطار القانون           في اليمن وأظهرت وثيقة   
وهذه الوثيقـة   . ا يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب    الجنائي في الجمهورية اليمنية بما في ذلك م       

لون في الحكومـة اليمنيـة   وؤمثلت البداية لمؤتمر حوار يقوم من خلاله صناع القرارات والمس       
التطبيق الكامل لحقوق الإنسان في إطار القـانون الجنـائي الـيمني            بمناقشة كيفية إيجاد آلية     

 عبر تنفيذ بـرامج     والانتهاء من توصيات تطبيق هذه الحقوق في إطار مفهوم سيادة القانون          
  .بين أوساط المجتمعتوعوية ممنهجة 

 "لة الجنائية في التشريع اليمنيالعدا"مؤتمر الحوار الأول   -ثانياً     

مجلس الوزراء انعقد بصنعـاء مؤتمر الحوار الـوطني الأول للعدالـة           برعاية رئيس     -٩
ركي الجنائية في التشريع اليمني، الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الـدانم         

خـبراء   وقد شارك في المـؤتمر       ٢٠٠٨ فبراير/شباط ١١-١٠لحقوق الإنسان خلال الفترة     
 قضاة، وأعضاء مـن     -ية ومنظمة غير حكومية     يمثلـون أكثـر من خمسين مؤسسة حكوم     

ممثلون عــن المجتمع    الجامعات والمعاهد المتخصصة، و    النيابة والشرطة، والمحاماة وأساتذة في    
وخرج المؤتمرون بجملة من التوصيات التي تصب في مجرى تحقيق العدالة الجنائيـة في              . المدني

 جاء في وثيقة التحليل القانوني حـول        الواقع والتشريعات اليمنية وضمنت التوصيات كل ما      
 .مواءمة القوانين اليمنية لاتفاقية مناهضة التعذيب
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  "جارٍ تنفيذه: "برنامج تنفيذ التوصيات  -ثالثاً     
تم تحليل التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الأول وكذلك التوصيات التي              -١٠

امج واحد مكون من ستة مشاريع بالتعـاون        في برن ا التحليل القانوني وتم تجميعها      خلص إليه 
 التي  -تم هيكلة وإدارة كل واحد من المشاريع الستة         ، و نمركي لحقوق الإنسان  امع المعهد الد  

 وقد صدر أمر    )نفس لجنة التسيير للمشاريع الستة    (ية  لجنة تسيير  عبر   - سيرد توضيحها أدناه  
جعة التوصيات الواردة في البيان      بشأن تشكيل لجنة لمرا    ٢٠٠٨ لسنة   ٦٩رئيس الوزراء رقم    

       بدأت هـذه اللجنـة أعمالهـا       الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الأول العدالة الجنائية وقد          
ومجموعة عمل لكل واحد مـن        للمشاريع الستة  ولجنة إدارية  .٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٨بتاريخ  

فنية التي  العمل  المجموعة  ية و موعات دعمها من قبل السكرتار    وتتلقى تلك المج  . المشاريع الستة 
 مجموعة الخبراء المرجعيين لتقـديم       تعيين كما تم . )وزارة حقوق الإنسان   (تسهل هذه العملية  

للمـشروع  نسان  الإتوفر وزارة حقوق     .الدعم وضبط الجودة لكل واحد من المشاريع الستة       
جهزة المسؤولة عـن    الأالمؤسسات و في ذلك مجموعة العمل الفنية أما       وظيفة السكرتارية بما    

التنفيذ فستوفر المشاركين في هيكل كل مشروع حيث يمكن إضافة الخبرة الفنية اللازمة كلما         
كان ذلك مفيداً وتقوم كل من السكرتارية واللجان الإدارية بصورة مـشتركة في تحديـد               

  .مجموعة الخبراء المرجعيين

  الستةالمشاريع     

 صلاح القوانين والمبادرات الأخرىلإلميداني كأساس البحث والتحليل ا: ١المشروع رقم   -١  

عدد من توصـيات     إليها   تاجالتي تح جراء التحليلات   إالغرض من هذا المشروع هو        -١١
لى مزيد من المعرفة الدقيقة للوضع القائم قبل تحديد المبادرات قبل           إ مما يؤدي    التحليل و المؤتمر

يغطي  .للمبادرات اللازمة لتنفيذ توصيات محددة    تقديم مقترحات    و مؤتمر الحوار الوطني الثاني   
بحث أو التحليل الميداني على أرض الواقـع        إلى ال هناك حاجة   فجميع المجالات،    هذا المشروع 

أما التوصيات فسيتم معالجتها عـن      . صلاحالإكأساس لإصلاح القانون وغيره من مبادرات       
رسميـة  الغـير    و جهزة الرسمية طريق تصميم مشروع تحليل يستهدف التركيز على مختلف الأ        

الات الـتي يـتعين     حصاءات ذات الصلة بجميع المج    الإاللازمة التي يمكن أن توفر المعلومات و      
تحديد المجموعات المستهدفة ذات الصلة وسيصمم التحليـل         داخل كل جهاز  وسيتم  . تحليلها

حات مؤتمر العدالة   مقتر و  حول توصيات  اً ميداني ياً تحليل اًالمشروع تقرير وسيقدم  . وفقا لذلك 
  .لمبادرات لازمة لتنفيذ توصيات محددة الجنائية والتحليل، وكذلك مقترحات

  "عادلةالبالمحاكمة "زيادة الوعي ونشر القوانين خاصةً المتصلة : ٢المشروع رقم   -٢  
 معرفة مبادئ المحاكمة العادلـة      هو تقديم تحليل يتناول الحاجة إلى     المشروع  وغرض    -١٢
طـار القـانوني    الإلى  إ يفية تنفيذ رفع مستوى الوعي بشكل منهجي استناداً       وضع خطة لك  و

 رسمياً من قبل الجهـات المعنيـة        ،القيام بتنفيذ الخطة بعد اعتمادها    وأخيراً. للمحاكمة العادلة 
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تحليل الاحتياجات وتحديد الآليات للتركيـز علـى         حيث سيتولى المشروع     .تأمين التمويل و
للقوانين من خـلال     لى نشر واسع  إن تستخدم على نحو يؤدي      أن  فئات مستهدفة محددة يمك   

إلى جانب التعـاون    . ‘المحاكمة العادلة ‘شبه المختصين العاملين في مجال       و استهداف المختصين 
         مع المنظمات غير الحكومية التي تستهدف فئات معينة من المختـصين أو شـبه المختـصين،      

.  الجمـاهيري  علامالإعة والتلفزيون، وغيرها من وسائل      ذاالإأو على نطاق واسع عن طريق       
عندما يتم هذا فإن تحليل الاحتياجات سوف يحدد احتياجات جميـع الفئـات المـستهدفة        و

 . وشبكة النشر الأكثر فعالية لزيادة الوعي بالقوانين المتصلة بالمحاكمة العادلة

  ائينشاء مدونة سلوك مأموري الضبط القضإ: ٣المشروع رقم   -٣  
حدد مؤتمر الحوار الأول ضرورة وجود مدونة لقواعد السلوك الرسمـي لمـأموري               -١٣

الغرض من هذا المشروع هو     و. ها بما فيها معاقبة الانتهاكات    آليات لتطبيق كالضبط القضائي   
خرى عـن   الأالتوصيات في البرامج الحالية وسيتم اتخاذ المبادرات الضرورية          تأمين استيعاب 

واحدة أو أكثر مـن     هو إعداد وتطبيق     ذات الصلة من اجل تحقيق الهدف و       طريق المؤسسات 
 .مدونات السلوك لكافة جهات ومأموري الضبط القضائي في اليمن

علـى أن   . تصميم وحدات تدريبية لتدريب المدربين     و ينبغي وضع المواد التدريبية   و  -١٤
لقـضائي في غـضون     لضبط ا يكون عدد المدربين بمستوى الطموح لتدريب كافة مأموري ا        

 برنامج التدريب ينبغي دمـج      ةستداملا اًوعلاوة على ذلك وضمان   . ثلاث سنوات أو  /سنتين
 ذات الصلة بالتعليم الرسمي لمأموري الـضبط        ةفي جميع المناهج الدراسي     برنامج التدريبي هذا ال 

القضائي وينبغي أن يُستحدث قانون ينص على مدونة السلوك وجزاءات وآليات الشكاوى            
 تشارك سيتم ترتيب لقاءٍ حيث .في حالة الانتهاك إلى جانب المناهج الدراسية المشار إليها آنفاً

. شروع وطرح المبادرات الحاليـة    فيه كافة جهات الضبط القضائي لعرض ومناقشة فكرة الم        
إلى حد كبير جزء     سيتم تحديد طريقة تنفيذ المشروع، وهذا المشروع       لى النقاشات إاستنادا  و

 .صلاح القائمة بالفعل في مختلف جهات الضبط القضائيالإجزأ من مبادرات لا يت

  أصلاح السجون : ٤المشروع   -٤  
 صلاح نظام السجون استناداً   إأشار مؤتمر الحوار الوطني الأول إلى وجود حاجة إلى            -١٥

بنـاء   و الغرض من هذا المشروع هو تحليل الوضع الحالي        و .إلى التحليل الميداني للحالة القائمة    
أخـيرا القيـام    و. صلاحي لتنفيذه إوضع برنامج    و طار التنظيمي الإصلاح  إعلى ذلك اقتراح    

 .رسميا من قبل جهات التنفيذ وبعد تأمين التمويل بتنفيذ الخطة بعد اعتمادها

 المراجعة الفنية للقانون: ٥المشروع   -٥  

ينظم العدالة الجنائية بمـا     طار القانوني الذي    الإمة  ءموا و الغرض من المشروع هو تحديث      -١٦
 . صادقت عليها اليمنالتي الاتفاقيات  المعاهدات الدولية ذات الصلة وينسجم مع المعايير الواردة في
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 صلاح القانون إ: ٦ المشروع  -٦  

لمؤتمر الثـاني المجـالات     اعداد  التحليل الميداني الذي سيتم القيام به لإ      لبحث و اسيبين    -١٧
وهذه الحزمـة سـوف     .  بشكل ضروري  يةصلاح قانون إوضع حزمة   إلى  القانونية التي تحتاج    

 ـ     و. اليمنفي  العدالة الجنائية     لبرنامج إصلاح  اًتشكل أساس  صميم الغرض من هذا المشروع هو ت
 .صلاح القانونيالإبرامج في إجراء المنهجية التي ينبغي استخدامها صلاح القانون ولإبرنامج 

 )مستقبليةخطوات  (الثاني والثالث حول العدالة الجنائيةمؤتمر الحوار الوطني   - رابعاً    

 الذي سيستخدم في مؤتمر الحوار الوطني الثـاني حـول     الإطاريوفر هيكل المشروع      -١٨
 المؤتمر سيتم تقديم المبادرات التي اقترحتها الحكومة لتنفيـذ          هذاوفي  . العدالة الجنائية في اليمن   

. التي تم تجميعهـا في سـتة مـشاريع   لأول والتحليل و  الصادرة عن مؤتمر الحوار ا    التوصيات  
لمبادرات المقترحة من الحكومة، وتوليد المدخلات والتوصـيات،        الغرض من المؤتمر مناقشة ا    و
بـل البـدء في التخطـيط      بمن فيهم صناع القرار ق     المصلحةخلق التزام واسع بين أصحاب      و

 . التخطيط التفصيلي فيبدءاللبرنامج النهائي و  لى المؤتمر الثاني سيتم إقرار ا     إاستنادا  و. التفصيلي
ئية، حيث سيقدم إلى هـذا المـؤتمر        الثالث للحوار الوطني حول العدالة الجنا      يلي ذلك المؤتمر  

صلاح والمشاريع القائمة ذات الصلة في شكل وثيقة للمناقشة لمختلف صناع القرار            الإبرنامج  
وذلك بغرض تمكين تنفيذ    ،  ك الجهات المانحة   الرئيسيين الآخرين، بما في ذل     ةوأصحاب المصلح 

 . كفءصلاح فعال وإبرنامج 

ائم الشروع والتحريض علـى التعـذيب،       جر (التدابير القانونية حول    - ثانياً  
 )العنف الجنسي، قانون اللجوء

  )٢الفقرة ( والتحريض في القانون جرائم الشروع  -ألف   
وعدد من القوانين ذات العلاقـة مـواد      تضمن الدستور وقانون الإجراءات الجزائية        -١٩

حترام كرامة الإنـسان وصـون      متعددة تنص على حظر التعذيب بكافة أشكاله وتتضمن ا        
، ١٦٦،  ٣٥(والمــواد   الدستور  من  ) ٥٠،  ٤٨(وبوجه خاص ما جاء في المادتين       حقوقه  
من قانون  ) ٢٤٩،  ٢٤٧،  ٢٤٦،  ٢٤٥،  ٢٤٤،  ٢٤٣،  ٢٤٢،  ٢٤١،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٧

من قـانون الإجـراءات   ) ٤٦٩، ١٧٨،  ٧١،  ١٦،  ٧،  ٦(وكذا المواد   العقوبات،  الجرائم و 
 ـ  ) ٥٣،  ٥٢،  ٤٧،  ٤٤،  ٤٣،  ٢٣،  ٢٢،  ٢١،  ٢٠( والمواد   الجزائية، انون الجـرائم   مـن ق

مـن  ) ٩٠ من المـادة  )د(، الفقرة  ٩ من المادة    )ب(الفقرة  (والمادتان  . والعقوبات العسكرية 
عليمات الصادرة من النائب العام بخـصوص تطبيـق         وما نصت عليه الت   . قانون هيئة الشرطة  

 .ءات الجزائية ضمن مواده المختلفةقانون الإجرا
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وبناءً على ذلك فإن جرائم الشروع أو التحريض أو الموافقة على فعل التعذيب تعتبر                -٢٠
حيث نظم قانون الجرائم والعقوبات في بابه الثاني        ،  هي الأخرى جرائم يعاقب عليها القانون     

لا يسأل شخص عن جريمـة      " :٧ريمة وعناصرها ورابطة السببية فيها كما جاء في المادة          الج
يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة إلا إذا كان سلوكه فعلاً أو امتناعاً هو الـسبب                
في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقاً لما تجرى عليه الأمور في                 

 عادة أن يكون سلوك الجاني سبباً في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر علـى أن                  الحياة
هذه الرابطة تنتفي إذا تداخل عامل آخر يكون كافياً بذاته لأحداث النتيجة وعندئذ تقتـصر               

 ٨وحددت المـادة   مسؤولية الشخص عن سلوكه إذا كان القانون يجرمه مستقلاً عن النتيجة 
  ."أو بإهمال) عمداً(شخص عن جريمة إلا إذا أرتكبها قصداً ل فلا يسأالمسؤولية 

 الشروع    

البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمـة إذا أوقـف           " الشروع   ١٨ادة  عرفت الم   -٢١
رادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قـصد         لإسلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل         

عملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجـني          الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المست    
عاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبـة        ي" على عقوبة الشروع     ١٩ ونصت المادة    "عليه

إذا  و عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خـلاف ذلـك               
لشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام، تكون عقوبة ا

 ".سنوات وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة

  المساهمة في الجريمة    

 الفاعل    

يعد فاعلاً من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويـشمل ذلـك           : "على ٢١ادة  نصت الم   -٢٢
قت حدوثها ويعد فاعلاً بالواسطة من يحمل على ارتكاب         المتمالي الموجود على مسرح الجريمة و     

 هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القـانون في            -مسؤول  الجريمة منفذاً غير    
  ".الفاعل ويعد فاعلين من يقومون معاً بقصد أو بإهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة

 المحرض    

يـشترط  يغري الفاعل على ارتكاب جريمـة، و       من   يعد محرضاً " ٢٢ادة  جاء في الم    -٢٣
لمعاقبته أن يبدأ الفاعل في التنفيذ، ومع ذلك تجوز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه                

  ".أثر في جرائم معينة
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 الشريك    

الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكـاب         " ٢٣ادة  نصت عليه الم    -٢٤
قد تكون لاحقه مـتى      و ة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له،        الجريمة وهذه المساعد  

كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة، أما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب            
 ".الجريمة كالإخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة

 عقوبة المساهمة    

ن ساهم في الجريمة بوصفة فاعلاً أو محرضاً   في الجرائم التعزيرية م   "على   ٢٤ادة  نصت الم   -٢٥
أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك غير أنه إذا أختلـف                  

  ".المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من

  العقوبات التكميلية    
ي فضلاً عن العقوبة المقـررة للجريمـة        للمحكمة أن تقض  " على   ١٠١نصت المادة     -٢٦

بحرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا الآتية وبعقوبة أو أكثر من العقوبـات                
التكميلية الآتية مراعية في ذلك طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها وماضي المتهم ونوع العقوبـة          

  :الأصلية المحكوم بها
  .                                      مة أو الوظائف والخدمات النيابية والمهنية                        تولى الوظائف والخدمات العا  - ١  

  .                                      أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة  - ٢  

  .                                      ً   أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة أو مديراً لها  - ٣  

  .                                       أن يكون صاحب التزام أو امتياز من الدولة  - ٤  

  .            ً        ً        ً أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً  - ٥  

  .          قد أو تصرف            ً         ً    أن يكون خبيراً أو شاهداً في ع  - ٦  

   .             ً         ً        ً           أن يكون مديراً أو ناشراً أو محرراً لإحدى الصحف  - ٧  
  .                                                    تولى إدارة مدرسة أو معهد علمي أو ممارسة أي نشاط تعليمي  - ٨  

   .                       حمل أوسمة وطنية أو أجنبية  - ٩  
   .        حمل السلاح  -  ١٠  
  .                    استمرار مزاولة المهنة  -  ١١  

   ).             مراقبة الشرطة (                     حرية الإقامة والانتقال   -  ١٢  

  . )        إغلاق المحل (                ل أو استغلال المحل       استعما  -  ١٣  

  .                           استمرار إقامة الأجنبي في البلاد  -  ١٤  
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                                                                                  تقديم تعهد بعدم الإخلال بالأمن والتزام حسن السلوك مصحوبا بكفالـة            -  ١٥  
  .        أو بدونها

رم منـها   وإذا كان المحكوم عليه وقت صدور الحكم متمتعا ببعض هذه الحقوق وحُ             
ويكون الحرمان بصفة دائمة فلا يزول أثرة إلا برد الاعتبار  .منفذ الحرمان بمجرد صدور الحك

كما يجوز أن يكون مؤقتا بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدأ من تـاريخ                   
لم ينص القانون علـى   انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية أو من تاريخ انقضائها لأي سبب آخر ما        

  ."خلاف ذلك

  موتالاعتداء الذي يفضي إلى    

يعاقب بالدية المغلظة أو الحبس مدة لا تزيد علـى          " :على ٢٤١ادة  حيث نصت الم    -٢٧
خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن                

تتحقق العاهـة   : "تعريف العاهة المستديمة   ٢٤٢وتضمنت المادة   ". الاعتداء أفضى إلى الموت   
 الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها                المستديمة إذا أدت  

ويعتبر في حكم العاهة    ،  أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة          
  ".كل تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله

 : على ٢٤٣دة  ا فقد نصت الم   العاهة المستديمة العمدية والجرح المنضبط    وبالنسبة إلى     -٢٨
لحق بجـسمه عمـداً   أ بأي وسيلة وهيعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غير    "

 يمكـن    أو أحدث به جرحاً    عاهة مستديمة بأن قصم له مفصلا أو قلع له عينا أو صلم له أذناً             
ضبط مقداره فإذا أقتصر فعل الجاني على إذهاب معنى طرف أو حاسة مع بقاء الصورة أو إذا      

الحبس مدة لا تزيد على     نع القصاص أو سقط بغير العفو بالمجان عوقب بالدية أو الأرش و           امت
، أما إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني أحداثها فإنـه               سبع سنوات 

عن الديـة والأرش علـى حـسب        يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فضلاً          
يعاقب بالأرش  " على ٢٤٤ادة   فقد نصت الم   لإيذاء العمدي الخفيف  اوفيما يتعلق ب  ". الأحوال

والحبس مدة لا تزيد على سنه أو الأرش والغرامة من أعتدي على سلامة جسم غيره بـأي                 
 لا ينضبط مقداره أو تسبب عن ضرر بالصحة إذا لم يـنجم عـن              وسيلة وأحدث به جرحاً   

وتكون العقوبة ، زيد عن عشرين يوماًالاعتداء مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة لا ت     
الحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات أو الغرامة فضلاً عن الأرش إذا أفضى الاعتداء إلى مرض أو 

  ."عجز عن الأعمال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً
يعاقب بالدية أو الأرش على " :على ٢٤٥ادة  فقد نصت المالإصابة الخطأبالنسبة إلى   -٢٩

حوال من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره وبالحبس مدة لا تزيد على              حسب الأ 
سنه أو بالغرامة وإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت نتيجة إخلال الجـاني بمـا                  
توجبه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانين واللوائح أو كان تحت تأثير                

 ".د وقوع الحادث كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامةسكر أو تخدير عن
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  الإكراه والأمر غير القانوني     
قد أقر أن قتل وتعذيب إنسان  كما أن القانون في حالة الإكراه المادي والقوة القاهرة   -٣٠

ة من  لا يرتكب جريم  : "على ٣٥ادة  عن المكره ومن أكرهه حيث نصت الم      المسؤولية  لا ترفع   
أو بـسبب قـوة     ،  وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط إكراه مادي يستحيل عليه مقاومته           

يستثنى مـن ذلـك القتـل        و .لاً عن الجريمة التي وقعت    ؤويكون فاعل الإكراه مس    و .قاهرة
 على  ٢٢٥ونصت المادة    ."فيهما عن المكره ومن أكرهه    المسؤولية  وتعذيب الإنسان فلا ترفع     

ذ أمر غير قانوني صادر من رئيـسه        راد القوات المسلحة في حالة رفض تنفي      أفمسؤولية  عدم  
 .وبات أو القانون الدولي العامواضح مخالفته لقانون الجرائم والعق

   العامين وشركائهمعقوبات الموظفين    
أورد قانون العقوبات نصوصاً عقابية خاصة بالموظفين العاميين وشركائهم في حالة             -٣١

 ١٥١، حيث نـصت المـادة       اعتماداً على سلطة وظيفتهم   م القوانين واللوائح    مخالفتهم أحكا 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام طلب أو قبل عطية أو                : "على

، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على         إخلالا بواجبات وظيفته  الامتناع عن عمل    
ناع حقا ويعفى الشريك من العقوبة إذا بادر بـإبلاغ          ثلاث سنوات إذا كان العمل أو الامت      

 كما نـصت    ".السلطة القضائية والإدارية بالجريمة أو أعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي          
كـل   )١(: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامـة          : "على ١٦٥ادة  الم

و اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ   موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أ        
ممـا  شيء  الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ               

كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقـصد           ) ٢ (.ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه    
 بيانات  أو أعطى عمداً  كل موظف عام أدلى أو قدم        )٣ (.عرقلة العمل أو الإخلال بانتظامه    

  ". إلخ... غير صحيحة يترتب عليها ضرر بالغير
بشأن  ٢٠٠٠ لسنة   ١٥قانون رقم   من ال ) ب(صراحة في الفقرة     ٩كما نصت المادة      -٣٢

استخدام التعذيب الجسدي أو التأثير النفـسي ضـد أي          لا يجوز للشرطة    " أنه   هيئة الشرطة 
 من قـانون    ١٢ادة   ونصت الم  ."ز أو الحبس  شخص أثناء مرحلة جمع الاستدلالات أو الحج      

تلتزم الشرطة عند ممارستها لصلاحيتها الواردة في هذا القانون بمراعـاة           : "هيئة الشرطة على  
الحصانات الممنوحة وفقاً للدستور وللقوانين والاتفاقيـات الدوليـة سـارية المفعـول في              

ام هذا القانون وتنفيـذها     مراعاة أحك  من واجبات الضباط     ٨٩ وجعلت المادة    ."الجمهورية
هم أعلـى   ه أو ممن    وعليه كذلك أن يطيع وينفذ الأوامر القانونية التي تصدر إليه من رؤسائ           

 .المعمول بها اطية أو خرق القوانين والأنظمة      لا يقع في أي مخالفة انضب     وأن   .رتبة أو أقدم منه   
املاتهم وإنجازها على   معالمواطنين وحقوقهم وبذل أقصى الجهود من أجل تسهيل         وأن يحترم   
   .أكمل وجه
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اسـتخدام رتبتـه أو صـفته      منها   و  الأعمال المحظورة على الضباط    ٩٠ادة  بينت الم   -٣٣
 ٩١ادة  ونصت الم  .أو إلحاق الأذى بالآخرين    في تحقيق منافع شخصية له أو لغيره         العسكرية

 وتقييم الأداء وفقـاً     يضع الوزير بعد أخذ رأي المجلس نظام للرقابة والتفتيش والمتابعة         : "على
   ."لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط وبما لا يخالف نصوص هذا القانون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد  "الجزاءات التأديبية على الضباط      ٩٢بينت المادة     -٣٤
  :في القوانين النافذة يوقع على الضابط إحدى الجزاءات التأديبية التالية

   .     اللوم  - ١  
   .                     نذار الشفوي أو الكتابي  الإ  - ٢  
                                                                          الخصم من الراتب بما لا يتجاوز سبعة أيام في كل مرة وبحد أقصى شهرين                - ٣  
   .       في السنة
   .                التوقيف عن العمل  - ٤  
   .                                                        تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تزيد عن ستة أشهر  - ٥  
   .                              من العلاوة السنوية لسنة واحدة      الحرمان  - ٦  
   .                                         الترقية بما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن سنتين                 تأخير موعد استحقاق  - ٧  
    ".                                                  الاستغناء عن الخدمة مع احتفاظ الضابط بحقوقه التقاعدية  - ٨  

فيما عدا اللوم والإنذار الشفوي لا يجوز توقيع جزاء على الضابط           " ٩٣ادة  نصت الم   -٣٥
ار الصادر بتوقيع  ويجب أن يكون القر   ،  إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه        

  ."الجزاء مسبباً من المجلس التأديبي وله حق اللجوء إلى القضاء
كل ضابط يحبس حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جزائي         ) أ(: "على ٩٦ادة  نصت الم   -٣٦

غير نهائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جزائي غير نهائي                
رئ من التهم الموجهة إليه الراتب إلى حين صدور حكم جزائي نهائي فإذا بُويصرف له نصف  

كل ضابط يحبس تنفيـذاً لحكـم       ) ب (.يعود إلى عمله ويصرف له نصف الراتب الموقوف       
جزائي نهائي يحرم من نصف الراتب الذي كان موقوفاً أثناء الحبس الاحتياطي أو تنفيذاً لحكم   

 عن عمله بقوة القانون إذا كانت الجريمة المحكوم فيها مخلـة            جزائي غير نهائي ويعتبر مفصولاً    
بالأمانة والشرف مع استحقاقه للحقوق التي اكتسبها أثناء الخدمة وفقـاً لأحكـام قـانون              

  ."المعاشات والمكافآت بالقوات المسلحة والأمن
ن الوزير  التأديبية م يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة      ) أ(":  على ١٠١ادة  نصت الم   -٣٧

الوزير ويتضمن بياناً بالتهم المنسوبة إلى الضابط ويبلغ الـضابط بهـذا القـرار              أو من نائب    
وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بثمانية أيام             

 للضابط  )ب( .كعلى الأقل كما يتعين إخطار مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بذل           
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المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أُجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقـة               
وله أن يأخذ صورة منها وله أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءاته أو أي أوراق أخرى           

و كتابيـاً   إلى ملف الدعوى التأديبية وله أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهياً أ             
  ."للمجلس محاكمته غيابياً، وله أن يوكل محامياً عنه وإذا لم يحضر الضابط رغم إعلانه

لا يجوز ترقية ضابط محال إلى المحاكمـة التأديبيـة أو إلى            : "على ١٠٦ادة  نصت الم   -٣٨
ة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو موقوف عن العمل في            مالمحاكمة الجزائية في جريمة جسي    

مدة الإحالة أو التوقيف وفي هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمـة        
لأكثر من ذلك وثبت إدانته أو عوقب بالإنذار أو عقوبة الخصم من الراتب أو الوقف عـن                 

 أيام في الحالتين وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى            ةالعمل مدة لا تتجاوز خمس    
ا ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحال إلى المحاكمة التأديبية أو                 إليه

  ."المحاكمة الجزائية ويعتبر الضابط محالاً إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة
جـراءات الواجـب    الإجراءات الجزائية في عددٍ من مواده على        الإكما نص قانون      -٣٩
 ـ             اتخ  ٨٥ ادةاذها بحق المخالفات التي قد تقع من مأموري الضبط القضائي ،حيث نـصت الم
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشـرافه في نطـاق              : "على

صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من               
و تقصير في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله تقع منه مخالفة لواجباته أ   

 . "لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية

إذا رأى النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القـضائي            : " على ٨٦ دةنصت الما   -٤٠
نها  وكذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب م         خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كافٍ       

من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاط               
صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كـذلك لهـذه                 
المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضـة عليهـا                 

 . "أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقةوتنظر في 

يجب على محكمة الاستئناف في الأحوال التي يعرض فيهـا          : " على ٨٧ ادةنصت الم   -٤١
 تسمع فيه أقوال ممثل النيابة العامـة        عليها أمر مما ذكر في المادة السابقة أن تقوم بتحقيق أولي          

ويجب إحاطة مأمور الضبط القضائي مسبقاً بكل ما        . لقضائي محل المؤاخذة  ومأمور الضبط ا  
نسب إليه من إخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمأمور الضبط القضائي الاستعانة بمحام               

 ." هذه الإجراءات في غرفة المداولةجرى كلوفي جميع الأحوال يجب أن تُ

بغير إخـلال   : "على ٨٨ ادةفقد نصت الم  وبشأن نزع صفة الضبطية القضائية عنه         -٤٢
بالجزاءات التأديبية التي وقعت على مأمور الضبط القضائي أو الممكن أن يوقعهـا الرؤسـاء               
الإداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة أن توجه إليه تنبيهاً أو تسقط عنه صـفة الـضبطية                

". ستئناف أو في كل إقليم الجمهورية القضائية لمدة معينة أو إسقاطها دائماً في دائرة محكمة الا         
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يترتب حتماً على الإسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عـن           "أنه ٨٩ ادةكما نصت الم  
مأمور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتماً على الإسقاط المحدود بدائرة معينة              

اف الصادرة ضد مـأمور     تبلغ قرارات محكمة الاستئن   على أن    ٩٠ ادةونصت الم . "نقله منها 
 . الضبط القضائي إلى السلطات التي تتبعها وإلى النائب العام

 ةمعلومات عن عدد الحالات التي طبقت بشأنها هذه النصوص القانوني    

بقت بشأنها هـذه    عدد الحالات التي ط    وأما بشأن طلب اللجنة توفير معلومات عن        -٤٣
 .ا الردالمرفقة بهذول الجدا، فيرجى الرجوع إلى النصوص القانونية

 )١٠الفقرة (العنف الجنسي   -باء   

تضمن قانون الجرائم والعقوبات عددا من المواد القانونية ذات الصلة بالعنف الجنسي              -٤٤
حيث تم تشديد العقوبات في الجرائم الواقعة       ،  أو الانتهاكات التي تقوم على أساس جنساني      /و

 :عرضها تفصيلاً في الآتينست، يرهعلى أنثى خاصة في الاغتصاب وغ

 الخطف والجرائم المقترنة به    

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف           ": ٢٤٩نصت المادة     -٤٥
                                           أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف                                                 فإذا وقع الخطف على أنثى أو على حدث          ،  شخصاً

           وإذا صاحب         سنوات                يد على سبع                             العقوبة الحبس مدة لا تز                                          بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت       
                                                                                             الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد علـى عـشر                  

                                                                                   وذلك كله دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب                    سنوات
                                        أو زنـا أو لواطـا كانـت                                       وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل        .                             على الإيذاء ما يقتضي ذلك      

  . "              العقوبة الإعدام

 عقوبة الشريك    

يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الأحوال كل مـن         " : على ٢٥٠ادة  نصت الم   -٤٦
اشترك في الخطف أو أخفى المخطوف بعد خطفه إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف       

ف جاهلاً بما صاحبه    وبالأفعال التي صاحبته أو تلته وإذا كان الشريك أو المخفي عالماً بالخط           
  ."أو تلاه من أفعال أخرى أقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات

  التهديد    
 أو بالغرامة كل من     ةيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سن      : " على ٢٥٤ادة  نصت الم   -٤٧

د هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أح    
 ".أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعا لدى من وقع عليه
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  الاغتصاب    
      يعاقب                                         متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة  "   :     على   ٢٦٩          نصت المادة   -  ٤٨

                                                                 ً                    بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان                
                                                                           رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين                              أو أنثى بدون    

                                                        أو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليـه أو                                            إذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثر    
                                                أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جـسيم في                                               حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته      

                                                               ني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عـن                       أو حملت المج                  بدنه أو صحته    
                                                                                            ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنه إذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة أو                 

             ً                                           ويعد اغتصاباً كل إيلاج جنسي جرى ارتكابـه علـى                                              تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها     
  . "             ً                      شخص الغير ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه

  هتك العرض    
 من قانون الجرائم والعقوبات جريمة هتك العرض وذلك علـى           الفصل الثاني تضمن    -٤٩

 :النحو الآتي

 تعريف هتك العرض    

كل فعل يطال جسم الإنسان ويخدش الحياء يقع من شخص على آخر            " :٢٧٠مادة    -٥٠
  ."دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر هتكاً للعرض

 ون إكراهعقوبة هتك العرض د    

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثـة              ": ٢٧١مادة    -٥١
آلاف ريال كل من هتك عرض إنسان حي بدون إكراه أو حيلة ويعاقب من وقع عليه الفعل 

 ."برضاه بذات العقوبة

  عقوبة هتك العرض بإكراه    
خمس سنوات كل من هتك عـرض       يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على       ": ٢٧٢مادة    -٥٢

إنسان حي بالإكراه أو الحيلة أو إذا كان المجني عليه أنثى لم تتجاوز خمس عشرة سنه أو ذكراً        
لم يجاوز أثنى عشر سنه أو معدوم الإرادة أو ناقصاً لأي سبب أو إذا كان الجاني من أصـول           

 ."المجني عليه أو من المتولين تربيته

 تي طبقت بشأنها هذه النصوص القانونيةمعلومات عن عدد الحالات ال

الجـداول  فقد بينتـها    ،  إن عدد الحالات التي طبقت بشأنها هذه النصوص القانونية          -٥٣
 .المرفقة بهذا الرد
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 )٧الفقرة (قانون اللجوء   -    جيم   

تعمل الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن على إعادة تنظـيم نظامهـا القـانوني في       -٥٤
ا اللاجئين من خلال إعادة النظر في قوام اللجنة الوطنية لشؤون اللاجـئين             التعامل مع قضاي  

ار النظم واللوائح التي تكفل     إصد و ذات الصلة بشؤون اللجوء والهجرة     لتعزيز دورها ومهامها  
، كما تم إنشاء الإدارة العامة لشؤون اللاجئين والهجرة في وزارة الداخلية للاضـطلاع              ذلك
 . في هذا الاتجاهمها المرسومة لهابمها

  لسجون ومراكز التوقيفا  - ثالثاً  

  )٣الفقرة  (للمحتجزين المكفولة الرئيسية القانونية وسائل تنفيذ الضمانات    
               ت القانونيـة                                                          من استفسارات اللجنة بشأن كيفية إنفاذ الـضمانا         ٣                     بالإشارة إلى الفقرة      -  ٥٥

بما في ذلك توفير إمكانية سـريعة          ة                                        فإن الأصل أن هذه الضمانات القانوني                         الأساسية للمحتجزين   
        يـتم  والحق في إبلاغ الأقـارب ، ستعانة بمحامٍ للدفاع والحصول على خدمات الكشف الطبي    للا

                                                            الذين حددتهم القوانين ذات العلاقة وتخضع أعمالهم للرقابـة                  المسؤولين                              مراعاتها وتطبيقها من قبل     
ووزارة حقـوق الإنـسان   ، والنيابة العامة ،وتعمل الجهات المختصة بما في ذلك المحاكم     ،          القضائية

 :نوضحها على النحو الآتي وداريةوغيرها على التأكد من تطبيقها عبر شتى الوسائل القانونية والإ

  حق الدفاع  -١  
مكفول في القانون وهو من النظام العام وجزاء مخالفته هـو الـبطلان                         حق الدفاع     -  ٥٦

 من أشكال المحاكمة غير العادلة    لأشكال هو شكل  بأي شكل من ا   باعتبار أن إهدار هذا الحق      
يقع باطلا كل إجراء جاء مخالفا لأحكام " ٣٩٦حيث نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة 

إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل              ،  هذا القانون 
 لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقـة       اًإذا كان البطلان راجع   " ٣٩٧ونصت المادة    ."جوهريا

بكيفية رفع الدعوى الجزائية أو بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو بعلانيـة               
 أو علانية النطق بالأحكام أو إجراءات الطعـن  حرية الدفاع الجلسات أو تسبب الأحكام أو      

 أو غير ذلك مما هـو   قاضين فيها العيب الإجرائي الجوهري المهدر لأي حق من حقوق المت        أو  
في أية حالة كانت عليها الـدعوى       متعلق بالنظام العام جاز التمسك به من جميع الأطراف          

يعتبر تضمين الحكم تخييرا للمحكوم عليه بين عقوبـة          و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها     و
  . " يتعلق بالنظام العامالحبس أو الغرامة بطلاناً

اكم معنية بموجب القانون بالتأكد من حصول المتهم علـى حقـه في             وعليه فإن المح    -٥٧
الدفاع عن نفسه وإلا كانت أحكامها عرضة للطعن بالنقض بموجب قـانون الإجـراءات              

  : للأسباب التاليةلا يجوز الطعن بالنقض إلا " ٤٣٥الجزائية الذي نصت مادته 
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    .                  ن أو خطأ في تطبيقه                                              إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانو  - ١  
    .                    إذا وقع بطلان في الحكم  - ٢  
    .                                   إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم  - ٣  
     تذكر                   ب الشأن إذا لم         لصاح    و                                                  الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى        و  

         أما إذا    .    ملت                       ُ     بكافة طرق الإثبات أنها أهُ                          لا في الحكم أن يثبت          و              محضر الجلسة             الإجراءات في 
    .  "                                                          ت في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير   ذكر
  :٢٣١ في المادة بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني ٢٠٠٢ لسنة ٤٠قانون رقم ونص ال  -٥٨

                                                                   يجب أن تكـون الأحكام مسببة وألا تتناقض الأسبـاب مع بعضها أو مع            ) أ ( "  
   ؛                     المنطوق وإلا كانت باطلة

                                                               مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليهـا ومخالفـة                   يعتبر عدم      ) ب (  
   . "                              ً                        ً الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً

بشأن تنظيم مهنة  ١٩٩٩ لسنة  ٣١قانون رقم   ومن المهم هنا الإشارة إلى ما أورده ال         -٥٩
يجب علـى   : ٥١ادة  ليه الم من ضمانات لحق الدفاع عن المتهم ومن ذلك ما نصت ع          المحاماة  

المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقـدم         
لـه كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني              

يرها وحضور التحقيق مع    كما أن عليها تمكينه أو من يمثله من الإطلاع على الأوراق أو تصو            
يحق للمحامي أن يسلك الطريق التي : ٥٢ادة  كما نصت الم.موكله وفقا لأحكام هذا القانون

عما يورده في مرافعاته، خطية كانت      مسؤولاً  يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون         
 .فذاً ناأو شفهية مما يستلزم حق الدفاع وبما لا يخالف نصاً شرعياً أو قانونياً

أكد الدستور والقوانين النافذة الحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القـبض       كما    -٦٠
لكي تقرر دون إبطـاء   الدولة المختلفة أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام النيابة العامة وأجهزة    

        مـن      ٢٢٥ نصت المادة .  عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني      بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج    
                                             ً                 للمتهم أن يطعن في الأوامر الصادرة بحبسه احتياطياً ولجميـع            :"                             قانون الإجراءات الجزائية على   

                                                                                                         الخصوم أن يطعنوا في الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الطعـن سـير التحقيـق               
 ـ    .  "                                                             ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق            ٦  ٢٢     ادة             وجعلـت الم

  .                                                                          ً للنيابة العامة وحدها أن تطعن في الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً

من الطعن في الأوامر الصادرة بحبسه احتياطياً فقد        ) الموقوف(ومن أجل تمكين المتهم       -٦١
مدير السجن أن يستلم كل الأوراق        على قانون تنظيم مصلحة السجون    من   ٤أوجبت المادة   

لمتعلقة بالمسجونين ويسلمها إليهم فور وصولها وان يتلقى استئنافهم وأي طلبـات            القضائية ا 
أخرى موجهة إلى المحاكم أو النيابة العامة ويقيدها بالسجل المعد لذلك ويتـولى تـسليمها               

  .للجهات المختصة فوراً
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القاضي، " من الجهة المصدرة لآمر الحبس وأما بشأن شروط الحصول على إذن كتابي    -٦٢
للمحبوس احتياطياً من أجل مقابلة ذويه ومحاميه، فهي شروط إدارية وتعطـى            " النيابة العامة 

سلامة تطبيق القانون   بشكل روتيني وتنصب في مصلحة السجين وتتعلق بالحفاظ على أمنه و          
 .داخل السجون

  فتيش على مراكز التوقيف والسجونالمراقبة القضائية والإشراف والت  -٢  
النيابة العامة الإشراف والتفتيش علـى مراكـز التوقيـف والـسجون            حيث تتولى     -٦٣

تتولى النيابة العامـة   و.والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف       
والقضاء الرقابة على صحة تنفيذ الأحكام القاضية بالسجن واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وإزالة             

تنفيـذ   التي يقع عليها     ت السجون أو المسجونين أو أية جهات أخرى       أية مخالفات من قبل إدارا    
تنفيذ كافة الأوامـر     و .ضاء المتعلقة بتنفيذ عقوبة السجن    قرارات وتوجيهات النيابة العامة والق    

حسب  و المحاكم المختصة قانونا بطلب إحضار المحبوسين احتياطا       أالكتابية التي يتلقاها من النيابة      
  .كومين وعليه ملاحظة إرسالهم في المواعيد التي تحددها تلك السلطةو المحأنص القانون 

والابتدائيـة   وقد بلغ عدد الدورات التفتيشية التي قامت بها النيابـات الاسـتئنافية             -٦٤
. زيارة ميدانية تفتيـشية   ) ٤ ٢١٤ (٢٠٠٦لأماكن التوقيف والحجز والسجون خلال عام       

      ٢٠٠٧عـام   هيئة التفتيش القـضائي خـلال  وبلغت الموضوعات التي عرضت على شُعب     
  .موضوعاً) ١ ٧٠٤(

الزيارات الميدانية للسجون والسجناء التي تقوم بها اللجنة العليا          أيضاً   الضماناتومن    -٦٥
لرعاية السجناء وأوضاع السجون ومجموعة لجان التفتيش الميدانية للإطلاع علـى أحـوال             

وقد أسفرت أعمال هذه اللجان     ،  افظات الجمهورية السجون والسجناء في أمانة العاصمة ومح     
الـسجون  مسؤولي   سجيناً، كما أن مهمة اللجنة قد شملت توجيه          ١ ٣٦٤ الإفراج عن    عن

بتحسين أوضاع المساجين فيها، وعمل خطط تمنع أي مخالفات وتوجيه مـدراء الـسجون              
 .ن وجدتإختلالات ابإصلاح أي 

السجناء  شكلة للترول الميداني على أوضاعع المُاللجان السبأطلعت ، ٢٠٠٧وفي عام   -٦٦
 ملفات السجناء الذين قضوا مـدة الإفـراج         ت إلى شكاواهم، وفحص   توأحوالهم واستمع 

       الشرطي وحصر جميع حالات السجناء رهن حقوق خاصة، والتأكد مـن مـدى التـزام               
المتعثـرة أمـام    ا الجزائية   أجهزة العدالة بالقوانين الإجرائية والموضوعية، ومعرفة عدد القضاي       

رضى بالإضافة إلى التغذية وبرامج التـدريب       بالممستوى العناية الصحية    و ،المحاكم والنيابات 
           والتأهيل وصلاحية المنشآت العقابية وقدرتها الاستيعابية وقد أسـفر ذلـك عـن الإفـراج             

 . سجينا١ً ٠٤١عن 

ون د من الزيارات إلى بعـض الـسج       كما قامت وزارة حقوق الإنسان بتنفيذ عد        -٦٧
حيث تم التقاء السجناء والسجينات والتعـرف علـى         ،  والإصلاحيات في بعض المحافظات   
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ظروف احتجازهم، والمعاملة التي يلاقونها والمدة المحكوم بها عليهم، وتم إعداد تقارير تفصيلية             
   .تم رفعها إلى الجهات ذات العلاقة

  التفتيش القضائي  -٣  
ن قيام أعضاء النيابة العامة بواجباتهم في التفتيش والمراقبة وغيرها من المهـام             ولضما  -٦٨

تقوم هيئة التفتيش القضائي التابعة لمكتب النائب العام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال 
بلـغ عـدد     حيث.أعضاء النيابة العامة وتقييم أدائهم وحثهم على إنجاز القضايا بكل دقة            

تيشية المفاجئة بناء على الشكاوى أو تكليف مباشر من النائب العـام في عـام               الجولات التف 
 ٤٠٣وبلغ عدد الأعضاء الذين تم التفتيش الدوري علـى أعمـالهم            . جولة) ٦١ (٢٠٠٥

بينما بلغـت   .  تظلماً ٤٦ عضواً، وبلغت التظلمات التي تم بحثها من نتائج التفتيش الدوري         
وقد وجهت الهيئـة    .  تظلماً ٦٨وجيه تنبيه أو ملاحظات     التظلمات التي تم دراستها بسبب ت     

كما بلغ عدد الجولات التفتيشية المفاجئة بناء على الشكاوى أو تكليف .  تنبيهاً وملاحظة٩٨
وبلغ عدد الأعضاء الذين تم التفتـيش       . جولة )٣٠ (٢٠٠٦مباشر من النائب العام في عام       

عضاء النيابة العامة التي تم بحثها من نتائج        تظلمات أ  وبلغت .عضواً ٦٠الدوري على أعمالهم    
بينما بلغت التظلمات التي تم دراستها بسبب توجيـه تنبيـه أو    .  تظلماً ٤٧ التفتيش الدوري 

  . تنبيهاً وملاحظة١١٥وقد وجهت الهيئة . ٨٠ملاحظات 
 ١٣٠ بلغ عدد الأعضاء الذين تم التفتيش الدوري على أعمـالهم            ٢٠٠٧وفي عام     -٦٩

مـات،  ل تظ ٩ لغ عدد التظلمات التي تم دراستها بسبب توجيه تنبيه أو ملاحظات          عضواً، وب 
 أعضاء إلى مجلس المحاسبة، ٣ وتم إحالة   ٢بينما بلغ عدد الأعضاء الذين تم رفع الحصانة عنهم          

، ٢ بلـت وبلغ عدد الأعضاء الذين تم التحقيق معهم لأسباب مسلكية وقدموا استقالاتهم وقُ           
      الجـدير بالـذكر أنـه في       .  تنبيهاً وملاحظة  ٤٧هات والملاحظات إلى    وقد وصل عدد التنبي   

جراءات رفع الدعوى الجزائية علـى رجـال        إ صدر تعميم النائب العام بشان       ٢٠٠٥سنة  
  .فراد الشرطة والأمنأالضبط القضائي و

ونتج .  نيابة ابتدائية  ٤٦ نفذت الهيئة دورات تفتيشية مفاجئة شملت        ٢٠٠٨وفي عام     -٧٠
  . أعضاء نيابة٤نها تنفيذ عقوبة رفع الحصانة على م

  الإثبات والتسجيل  -٤  
د نصت القوانين ذات العلاقة على      ولضمان مراعاة الضمانات القانونية للمحتجزين فق       -٧١

أنه يجب على مراكز التوقيف والاحتجاز الاحتفاظ بعددٍ من السجلات يتم فيها تسجيل جميع              
 كالأوراق القضائية والسلوك والحالة الصحية والنفسية وممتلكـات         البيانات المتعلقة بالمسجون  

حيث لمدير السجن أن يستلم كل الأوراق القضائية المتعلقـة بالمـسجونين            . السجين وغيرها 
ويسلمها إليهم فور وصولها وان يتلقى استئنافهم وأي طلبات أخرى موجهـة إلى المحـاكم أو                

  .  لذلك ويتولى تسليمها إلى الجهات المختصة فوراًالنيابة العامة ويقيدها بالسجل المعد



CAT/C/YEM/CO/2/Add.1 

25 GE.10-41145 

كما أن أمر القبض أو الاحتجاز الصادر من النيابة العامة ينبغي أن يكـون مـستوفياً                  -٧٢
الشروط القانونية وينبغي لمدير السجن أن يتأكد من أن أي حكم أو أمر أو قـرار سـجن أو                   

وبالمثل . بق للقانون من الناحية الشكليةاحبس أو إطلاق صادر من سلطة قانونية مختصة وأنه مط        
لا يجوز سجن أي شخص أو قبوله       : "على ٨نص قانون تنظيم مصلحة السجون في مادته رقم         

في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعاً عليها من القاضي المختص أو بـدون               
 العامة المختصة قانوناً ومختوماً     أمر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعاً عليه من النيابة         

لا يقبـل في    : "علـى  ١٠ ونصت المادة ". بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة       
شخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن بموجب أحكام قضائية نافـذة باسـتثناء            الأالسجن إلا   

مر بالحبس الاحتيـاطي    أو  أ المتهمين في الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة الصادرة بحقهم        
 أوجبت المادة ". ثناء فترة المحاكمة  أثناء مرحلة التحقيق أو من المحكمة المختصة        أمن النيابة العامة    

عن مركز الشرطة إثبات جميـع حـالات        المسؤول   من قانون الإجراءات الجزائية على       ١٠٦
 من قـام بـالقبض أو     القبض والضبط التي ترد إلى المركز في سجل خاص مقرونة باسم وصفة           

الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يومية من السجل بجميع        
  .حالات القبض أو الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة أولاً فأول

بـة  إن عدم التقيد بالنصوص السابقة يعرض مدير السجن للمساءلة القانونية وعقو            -٧٣
  .بالسجن لا تقل عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال أو بالعقوبتين معاً

وفيما يتعلق بشكاوى المسجونين بما في ذلك الشكوى من عدم تمكينه من توفير محامٍ                -٧٤
أو إبلاغ أقاربه أو الفحص الطبي فإن القانون قد أوجب على مـدير الـسجن أن يـستمع                  

يتخذ بشأنها الإجراء اللازم، ويتم لهذا الغرض إنشاء سجل خـاص           لشكوى أي مسجون و   
لقيد شكاوى المسجونين وأسرهم التي تحول إليه من إدارة السجن وتتبعها والعمل على حلها              

ومن جهة أخرى فإنه يجب علـى  . وإثبات كافة الإجراءات وإخطار مقدم الشكوى بالنتيجة 
 من قانون الإجراءات الجزائية زيـارة       ١٩٢ادة  كل عضو من أعضاء النيابة العامة بموجب الم       

المنشآت العقابية الموجودة في دائرة اختصاصه والتأكد من عدم وجود محبوس بـصفة غـير               
وله أن يطلع على دفاترها وأوامر القبض والحبس وأن يأخذ صوراً منها وأن يتـصل               . قانونية

ديري هـذه المنـشآت أن      وعلى م . بأي محبوس ويسمع منه أي شكوى يريد أن يبديها له         
  .صوله على المعلومات التي يطلبهايقدموا له كل مساعدة لح

  الحقوق الصحية للمسجون  -٥  
كما أن إرشادات وملاحظات    ،  توفير الرعاية الطبية يعد من واجبات إدارة السجن         -٧٥

رة الأطباء في الجوانب الصحية والوقائية والعلاجية للمسجونين واجبة التنفيذ مـن قبـل إدا             
يجب علـى إدارة    "من قانون تنظيم السجون      ٢٣السجن بموجب القانون حيث نصت المادة       

السجن أن تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج السجناء وتوفير الرعايـة              
ونـصت  ". الصحية والوقائية لهم وتعيين أطباء متخصصين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة          
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 إرشادات وملاحظات الأطباء في الجوانب الصحية والوقائيـة والعلاجيـة           تعتبر" ٢٤ المادة
وإذا تعذر تنفيذها بسبب عـدم تـوفر        . والغذائية للمسجونين ملزمة التنفيذ لإدارة السجن     

  ".الإمكانيات وجب أحالتها فورا إلى الوزير للإحاطة والتوجيه بصددها
السكان علـى الرعايـة الطبيـة في        يتم الإشراف المباشر من وزارة الصحة العامة و         -٧٦

السجون من خلال توفير عيادات طبية في مكان السجون تتوفر فيها كوادر طبية متعددة كما     
لى المستشفيات الحكومية إذا    إالسجناء  طلوبة ونقل الحالات المرضية من      يتم توفير العلاجات الم   

قاء بعض تلك الحـالات     تطلبت حالتهم الصحية ذلك وعلاجهم فيها مجاناً ويتم السماح بب         
  .فترات مختلفة حسب متطلبات الحالةللرقود في المستشفيات ل

  مكافحة الإرهاب    
. لا يوجد أي استثناء أو قيود فيما يتعلق بالمحتجزين على ذمـة قـضايا الإرهـاب                 -٧٧

فمن حق كل من يحـال إلى        .فالتدابير الموضحة أعلاه تطبق على كافة المساجين دون استثناء        
ق أمام السلطات القضائية المختصة الاستعانة بالمحامي الذي يريده وغالباً ما يتم وقـف              التحقي

جراءات التحقيق والمحاكمة بناءً على طلب الموقوف حتى حضور المحامي الذي يريد الاستعانة        إ
به وإذا لم يكن له محامي أو لم يرغب في الاستعانة بمحامٍ فإن قضاة المحاكم ينتدبون من يرغب     

  . المحاميين في الدفاع عن مثل هؤلاء المتهمين من
تجدر الإشارة إلى أنه تتم محاكمة المعتقلين وفقاً للضمانات المكفولة لهم وفق الدستور               -٧٨

  :والقوانين النافذة ومن بين هذه الضمانات
  .إتاحة الفرصة للمعتقلين لمقابلة زائريهم من الأهل والأقارب  -١  
  .لجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم والجلوس معهميتم السماح لبعثة ال  -٢  
 ثناءألا في وجود محامٍ وتوفر جميع الضمانات المكفولة لهم إتتم  المحاكمات لا  -٣  

  .التحقيق أو المحاكمة
 فراج عنهم في تقديم أية تظلمات بسبب أي أعمال تمالإحقية كل الذين تم أ  -٤  

  .لحجزثناء تواجدهم في اأارتكابها في حقهم 

  )٦ و٥الفقرتان (صلاحيات جهاز الأمن السياسي     
صلاحيات   من استفسارات اللجنة بخصوص    ٦ و ٥ورد في الفقرتين     بالإشارة إلى ما    -٧٩

دون  لمعارضي الحكومـة   نفرادي والجماعي الاجهاز الأمن السياسي ووجود حالات للحجز       
تنظيمه وتحديـد اختـصاصاته     فنود التوضيح أن الجهاز المركزي للأمن السياسي و       ،  محاكمة

 ٢٣ الصادر من رئاسة الجمهورية بتـاريخ        ١٩٩٢  لعام ١٢١حددها القرار الجمهوري رقم     
من الفصل الثاني على تبعية الجهاز لرئاسـة الجمهوريـة،           ٣وتنص المادة   . ١٩٩٢مايو  /أيار

  .باعتبارها الهيئة التي تتولى متابعة وتنفيذ أنشطته
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 الصلاحيات المخولة للجهاز، حيـث  ٧ القرار في مادته رقم  تناول الفصل الرابع من     -٨٠
الجهاز صلاحيات وسلطات رجال الضبط القضائي والقيام بأعمال التحريات لمن   منتسبيمنح  

وبالتالي فإن الجهاز   ،  تتوفر ضدهم شبهات قوية أو معلومات موثوقة تمس أمن وسلامة الدولة          
 لسنة  ١٣ضبط القضائي ويعمل وفقاً للقانون رقم       يمارس الصلاحيات المخولة قانوناً لجهات ال     

 بشأن الإجراءات الجزائية بإشراف وتوجيه النيابة العامة ويحيل كافة الجرائم والأنشطة            ١٩٩٤
التخريبية التي يتم كشفها وضبطها إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق والتصرف            

يؤدي الجهاز اختصاصاته ويمـارس     "ل الرابع   بالفص ٧فيها وفقاً للقانون، حيث تنص المادة       
نشاطاته وصلاحياته بشأن مكافحة وكشف الجرائم السياسية وغيرها من الأنشطة والأعمال           
التخريبية المحددة وفقاً لأحكام هذا القرار وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة ولـه               

  :الصلاحيات الآتية
  .يات وسلطات رجال الضبط القضائييمنح العاملون بالجهاز صلاح  -١  
القيام بأعمال التحريات لمن تتوفر ضدهم شبهات قوية أو معلومات موثوقة             -٢  

  .تمس أمن وسلامة الدولة
  ".ممارسة الصلاحيات المخولة قانوناً لجهات الضبط القضائي  -٣  

حالـة  يجب على الجهـاز إ    "من الفصل الثالث     ٨ كما ألزم القرار الجهاز في المادة       -٨١
التي يتم كشفها وضبطها إلى النيابة العامة لاستكمال إجـراءات           الجرائم والأنشطة التخريبية  

  ".التحقيق والتصرف فيها وفقاً للقانون

  الحجز الانفرادي وحالات الحجز الجماعي    
فيما يتعلق بموضوع تعرض معارضين وصحفيين ومدافعين عن حقـوق الإنـسان              -٨٢

تقال فبما أن الجهاز يمتلك صفة الضبطية القضائية ومخـول قانونـاً            للاحتجاز التعسفي والاع  
بضبط الأشخاص المشبوهين للتحقق من صحة الشبهات والإحالة للنيابة والمحكمة لمن تثبـت         

واستخدام صيغة الحجز التعسفي غالباً وفق بلاغات ومعلومات مصادر غير محائـدة            ،  إدانته
ت حجز جماعي لدى الجهـاز المركـزي للأمـن          صحة لوجود حالا   وغير دقيقة وعليه فلا   
الحجز والحبس   و فحالات القبض  .نفرادي لفترات طويلة دون محاكمة    الاالسياسي أو الحبس    

تحت رقابـة وإشـراف     للمشتبه بهم تتعلق بجرائم خاصة بأمن الدولة تتم بإجراءات قضائية و          
عدا حـالات نـادرة       ما كما نؤكد بان معظم التحقيقات تتم بوجود محامين        .النيابة العامة 

يتحكم فيها عامل الزمن والسرعة والاستعجال ويتم اطلاع المحامين على محاضر التحقيق حتى             
بزيارتهم في أيام محددة ويحظون بالرعايـة        كما يتم السماح لأسرهم وأقاربهم    .مرحلة المحاكمة 

 ـ          لات للاطـلاع   الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة اللازمة ويتم توفير الصحف والمج
وغالباً ما يجري تمديد فترة الحبس الاحتياطي لمقتضيات استكمال التحقيقات وجمـع            . عليها

الأدلة وذلك بأوامر قضائية بالإضافة إلى محاورتهم فكرياً لتصحيح مفاهيم دينية تعبوية خاطئة             
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وتبصيرهم بفكر الإسلام الصحيح من خلال جلسات مع لجنة من العلماء شـكلت بقـرار               
       ئاسي، حيث يتم محاورتهم باعتبارهم مغرراً بهم ومن يعود منهم لجـادة الـصواب يطلـق              ر

دلة تورطهم بارتكاب أفعال إجرامية يتم إحالتهم إلى النيابة التي          الأ أما الذين تثبت     -سراحه  
  .بدورها تقدمهم إلى المحكمة

  زيارات المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية    
ومية وغير الحكومية بزيارة كافة     سماح بصورة دورية للمنظمات الدولية الحك     يتم ال   -٨٣

بين ) سبع زيارات (المحتجزين لدى الجهاز حيث قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنفيذ           
المحتجزين ،وأقرت بعدم وجود ممارسة  ومسؤولي الجهاز  التقت خلالها٢٠٠٧و ٢٠٠٦عامي 

لا أساس   كل تلك الاتهامات والمزاعم التي تلقتها اللجنة مؤخراً       الحبس الانفرادي ولذلك فإن     
لزيارة العائدين مـن    ) ستة زيارات   (كما قامت منظمة العفو الدولية بتنفيذ       .لها من الصحةً    

  . ٢٠٠٩و ٢٠٠٦ بين عامي وانتناموغ

  تسجيل السجناء    
ق بيانات  يتم تسجيل كافة الأشخاص المحتجزين لدى الجهاز في سجلات خاصة وف            -٨٤

بشأن لائحة تنظـيم     ١٩٩٨لسنة   ٨محددة، وقد نظم القرار الصادر من رئاسة الجهاز رقم          
بشأن النماذج الإدارية الملحقة للائحة تنظيم الحجز  ٢٠٠٢ لسنة ٣٢الحجز وكذا القرار رقم   

على ضرورة وجود سجلات خاصة باستقبال وتسجيل المحتجزين لدى الجهاز تتضمن كافة            
شخصية وكذلك الأشياء المتعلقة بالمحتجز منذ دخوله الحجز حتى إحالته إلى المحكمة          البيانات ال 

  .أو الإفراج عنه

  تدابير جهاز الأمن السياسي المُتخذة لتحسين الأداء    
العاملين في مجال التحقيق     يتبع الجهاز أسلوب التدريب الدوري اللازم لضباطه       •

تم عقـد دورات توعويـة      حيث ي ،  والقائمين على السجن والقبض والحجز    
ومحاضرات قانونية مخصصة بمجال القانون الإنساني وكذا حقـوق الإنـسان           
المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتضمنة مبادؤها في           

ين القوانين الوطنية وتوعيتهم بالضمانات القانونية التي كفلها الدستور والقـوان         
التي تجرم   على ذمة التحقيقات وتبيان النصوص     احتياطياًالسارية للمحجوزين   

استخدام القسوة والمعاملات غير الإنسانية والتي تجعلهم تحت طائلة القـانون           
  ؛والمساءلة القانونية والعقاب

كما تقوم قيادة الجهاز بإلزام الضباط القائمين بمهـام مباشـرة في الـضبطية               •
ر والقوانين السارية وما تقرره القـوانين       القضائية وتوجيههم بالالتزام بالدستو   

والمواثيق الدولية كالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقية مناهـضة          
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التعذيب وان تكون أعمالهم بموجب صحيح القانون وعدم السماح بحدوث أية           
  ؛خروقات قانونية أو لا إنسانية وصيانة حياة المحبوسين وكرامتهم

هاز وتحرص على مشاركة كادرها في الضبطية القـضائية         كما تعمل قيادة الج    •
بالدورات والورش القانونية التي تنظمها الحكومة بالتنسيق مع منظمات دولية          
ووطنية بمجال التعريف بالمواثيق الدولية والاتفاقيات بمجال القانون الإنـساني          
 ومناهضة التعذيب والعنف وحقوق الإنسان وذلك لتوسيع مداركهم وتحسين        

  ؛ثقافتهم القانونية وتهذيب أدائهم في إطار القانون
إلزام المختصين بعدم اللجوء إلى الحجز الانفرادي إلا في أضيق نطاق كعقوبـة              •

        تأديبية للسجناء المخالفين للأنظمة والتعليمات المنـصوص عليهـا في قـانون           
  ؛تنظيم السجون

تمع وهي صـاحبة الاختـصاص      كذلك تقوم النيابة العامة، باعتبارها تمثل المج       •
بالإشراف والرقابة على السجون ومرافق الحجز ومخولة قانوناً بالتفتيش وتفقد          
حالة المحجوزين وسماع شكاواهم وعند وجود محالفات قانونية تقوم بالتصرف          

  ؛وتتفقد أحوال السجناء بشكل دوري
 )الـسجون (تقوم وزارة حقوق الإنسان بالزيارات الميدانية للمنشآت العقابية          •

بالتفتيش والتأكـد مـن حالـة الـسجن          ومنها المرفق التابعة للجهاز وتقوم    
بأهمية الالتزام بحقوق الإنسان كي لا يعرضـوا         والمسجونين وتوجيه المشرفين  

أنفسهم للمساءلة وتقوم الوزارة برفع تقاريرها وترصد المخالفات والخروقات         
  .هااسبة المسؤولين عنوتنبيه الجهات ذات العلاقة بعدم تكرارها ومح

  صلاح السجون لإجراءاتالإالتدابير و    
تعمل الحكومة في حدود الإمكانيات المتاحة على تحسين أوضاع السجون سعياً نحو              -٨٥

، ومن هذا المنطلـق وللتغلـب علـى         نشاء السجون إتطبيق المعايير الدولية المعترف بها عند       
  : ون تم الآتيزدحام داخل تلك السجالاالمشاكل الناجمة عن 

) المكلا ،المحويت ،الضالع ،عمران(بناء السجون المركزية الحديثة في محافظات        •
 ؛ليهاإونقل السجناء 

         زال العمل جارياً لبناء سجون مركزية حديثـة في كـلٍّ مـن محافظـات           ما •
ليها من الـسجون الحاليـة      إلنقل السجناء   )  سيئون ، البيضاء ، شبوة -أبين  (
 ؛من الأخيرة للمحبوسين احتياطياًستفادة الاو
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 )ذمار، إب، تعـز    ،حجة، صعدة (عادة تأهيل السجون المركزية في محافظات       إ •
 ؛من خلال إجراء التوسعات والترميمات

زدحام الالتخفيف ) الأمانة، الحديدة، إب، تعز( :بناء سبعة سجون احتياطية في   •
صـلاحية  الإ جـراء الأنـشطة   لإعن السجون المركزية ولتوفير جو مناسب       

 ؛والتأهيلية للسجناء

 ؛فتح مراكز لرعاية الأحداث في سبع محافظات رئيسية •

الأمانة، (العمل على استكمال نظام المعلومات الإلكتروني في سجون محافظات           •
مما حفز مصلحة السجون على البدء بالمرحلة الثانية        ) تعز، الحديدة، إب، ذمار   

، "حـضرموت " ويت، المكـلا  حجة، صعدة، عمران، المح   (لسجون محافظات   
مما يساعد المصلحة على إتباع منهجية لبحـث        ) رداع، البيضاء، لحج، الضالع   

  .هر الجريمة ومعالجتهاظوا
والجنـود  تقوم الحكومة باعتماد تغذية للسجناء لا تختلف عما يتم اعتماده للـضباط               -٨٦

رة الداخلية علـى تنفيـذ      شراف قيادة وزا  إتعمل مصلحة السجون ب    و .العاملين في تلك المرافق   
أهداف الدولة في مجال السجون من خلال تقديم خدمات أفضل لرعاية السجناء مـن خـلال             

) رياضـية  ، تدريبيـة  ،صحية(توفير سجون تستوعب كل الشروط الإنسانية ومرافقها اللازمة         
، وفي  سجونلميداني المنتظم والمفاجئ لل   وتنظيم العمل الإداري وتفعيل الرقابة من خلال الترول ا        

سبيل ذلك تقوم بالتواصل والتنسيق مع اللجنة العليا للسجون والوزارات ذات العلاقة واللجان             
المختصة في مجلسي النواب والشورى وكافة المنظمات والهيئات والشخصيات المهتمة بحقـوق            

 ـون، منظمـة الي   صة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    وخا( ساجين محلياً وإقليمياً ودولياً   الم ، سيفي
  ).جتماعي للتنمية، جمعية الهلال الأحمرالاالصندوق 

  الصعوبات    
 ٢٢زدحام الشديد في السجون ،حيث بلغ عدد الـسجناء الموجـودين في             الا •

وفقاً لإحصائية مصلحة  ١٠ ٨١٧سجناً مركزياً في عموم محافظات الجمهورية      
  ؛ ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣٠السجون ليوم 

نقل السجناء من الأطقم وسيارات الإسعاف والـسيارات        النقص في وسائل     •
  ؛الخدمية وسيارات نقل السجناء

عتمادات المالية الكافية لتغطية متطلبات السجون من الأعمـال         الاعدم وجود    •
  .الإنشائية والترميمات
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  )٢٣الفقرة (جهود مكتب النائب العام     
 الحالات العامة للسجناء منذ إلقاء تتولى إدارة السجون بمكتب النائب العام مهام تتبع  -٨٧

كما تتولى بحث تظلمـات الـسجناء       ،  القبض عليهم حتى صدور الأحكام القضائية بحقهم      
  .وتجميع بياناتهم الخاصة

  إعداد برنامج آلي وربط شبكي بين مكتب النائب العام وبعض٢٠٠٦تم خلال عام   -٨٨
علومات المطلوبة عن السجناء في جميع ل إلى البيانات والمالمحافظات وذلك بغرض سرعة الوصو

للجنة محافظات الجمهورية بيسر وسهولة ورفع الحالات المستحقة للمساعدات القضائية إلى ا          
، وقد بلغ عدد السجناء الذين تم إدخال بياناتهم إلى الكمبيـوتر           العليا للسجون للتصرف فيها   

  .حالة من مختلف محافظات الجمهورية )١٠ ٨٨٠( ٢٠٠٦خلال 
البدء بتنفيذ المرحلة الثانية للربط الشبكي لإدارة السجون بمكتب          ٢٠٠٧تم في عام      -٨٩

 ، عمـران  ، صعدة ، ذمار ، البيضاء ، الضالع ، لحج ،أبين(النائب العام مع بقية المحافظات ومنها       
وفي الآتي الجـداول    ).  شـبوة  ، سيئون ، المكلا ، الجزائية المتخصصة  ، صنعاء ، المحويت ،حجة

  :تعلقة بالسجناءوالبيانات الم
  ٢٠٠٧جدول يبين إحصائية عددية بالسجناء على ذمة النيابات بالجمهورية حتى نهاية عام 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠٠٧التقرير السنوي لمكتب النائب العام لعام   :المصدر
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  .٢٠٠٦التقرير السنوي لمكتب النائب العام لعام   :المصدر

  ٢٠٠٥إدخال بياناتهم في الكمبيوتر خلال عام جدول يبين عدد السجناء الذي تم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٥التقرير السنوي لمكتب النائب العام لعام   :المصدر

 يبين عدد السجناء الذين تم إدخال بيانـاتهم في الكمبيـوتر خـلال١جدول رقم   
 ٢٠٠٦عام 
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  جدول يبين نيابات الاستئناف التي تم ربطها بنظام السجناء بمكتب النائب العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التفتيش القضائي على السجون    
ية التي قامت بها النيابات الاستئنافية والابتدائية لأمـاكن         بلغ عدد الدورات التفتيش     -٩٠

  .زيارة ميدانية تفتيشية) ٤ ٢١٤ (٢٠٠٦التوقيف والحجز والسجون خلال عام 

  )٣٤الفقرة (النساء السجينات     
يخصص مكان في "  من قانون تنظيم السجون٣٢وفيما يتعلق بالمرأة فقد نصت المادة     -٩١

ال تكون مهمته مقابلة السجناء عند دخولهم السجن ويتـولى          السجن يسمى مركز الاستقب   
  :تصنيفهم على النحو التالي

  .عزل السجناء الذين يدخلون لأول مرة عن السجناء ذوي السوابق  -١  
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  .عزل السجناء مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة  -٢  
  .جانب عن السجناء اليمنيينالأعزل السجناء   -٣  
  .حداث عن السجناء البالغينالأل عز  -٤  
  ".ناث عن السجناء الذكورالإعزل السجناء   -٥  

يجب أن توفر للمرأة    : " من قانون تنظيم مصلحة السجون على      ٢٧كما نصت المادة      -٩٢
الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقاً لتوجيـه    

سب اللائحة، ويجب على السلطات المختصة أن تعطي المسجونة الحامل          الطبيب المختص وبح  
أو الأم الغذاء المقرر لها، وفي جميع الأحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحكام هذه               

  ".المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقاً لأحكام هذا القانون
يتـولى مـدير    ":  على  التنفيذية لقانون تنظيم السجون     من اللائحة  ٤ونصت المادة     -٩٣

أن لا يصرح لأي شخص بدخول سجن النساء أو الأماكن           :السجن القيام بالواجبات التالية   
و عملهن فيما عدا الأشخاص المصرح لهم قانونا بذلك لأداء أعمـالهم            أالمخصصة لسكنهن   

  ".هاو من تنوب عنأالرسمية وبحضور المشرفة على سجن النساء 
ونؤكد أن هذه النصوص مطبقة وبصرامة حيث تتولى الـشرطة النـسائية حراسـة                -٩٤

تقوم مصلحه الـسجون في     ، و السجينات اللاتي يقضين فترات عقوباتهن في منشآت خاصة بهن        
تأهيل السجينات من خلال ضمهن في نشاط محو الأمية أو تعليم القرآن الكريم والتدريب على               

 )٣٣٨( ٢٠٠٨عمال اليدوية والحياكة والكمبيوتر ووصل عددهن عـام         الخياطة والتطريز والأ  
  .سجينة تم تأهيلهن وكان معظم التأهيل في مجال محو الأمية ثم الخياطة والتطريز

 أقسام خاصة بالنساء في أقسام الشرطة بأمانة العاصمة تدار          ١٠كما تم استحداث      -٩٥
بال النساء السجينات ممن تم الإفراج عنهن       وتم إنشاء دور الإيواء لاستق    .  شرطية ٢٧من قبل   

السكن وتوفير الغذاء، وتوفير استـشارات قانونيـة         وذلك بهدف تقديم الرعاية الكاملة من     
ونفسية واجتماعية لهن، وحل المشاكل والتراعات بينهن وأفراد أسرهن، بالإضافة إلى إعـادة         

  . ذلكالتطريز والكمبيوتر وغير وتأهيلهن من خلال دورات الخياطة

  )٢٤الفقرة (التدابير الخاصة بالأحداث     
  : جراءات والتدابير المتعلقة بالطفلالإفيما يأتي عددٌ من   -٩٦

      صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بتأسيس إدارة عامـة للمـرأة والطفـل              )أ(  
  ؛بوزارة العدل

منة صدور القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العـدل متـض           )ب(  
اختصاصات المكتب الفني ومنها ما يتعلق بالطفولة وبالذات العمل على تحـسين ظـروف              
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الأطفال الموقوفين أو المودعين في الإصلاحيات وتوفير الضمانات القانونية لمعاملتهم بما يتوافق            
  ؛مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية

 العمل داخل دور ومؤسـسات      إعداد مسودة للوائح الداخلية المنظمة لسير       )ج(  
رعاية وتأهيل الأحداث تتضمن المبادئ الأساسية لحقوق الطفل والقواعد النموذجية الـدنيا            

  ؛لحماية الأحداث المجردين من حريتهم
تسعى وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعيـة إلى             )د(  

اك مع الجهات المذكورة بدعم من منظمـة        تفعيل قاعدة بيانات ومعلومات الأحداث بالاشتر     
: وربط الجهات المعنية بقاعدة البيانات وهي     ) استكمال منظومة قضاء الأحداث   (ف  ياليونيس

  ).، الرعاية الاجتماعيةث، محكمة الأحداثشرطة الأحداث، نيابة الأحدا(
  التقدم المحرز    
  الهياكل والمؤسسات المعنية    

سـسات  استحداث سـلطات ومؤ    لأحداث من خلال  توسع العمل في مجال قضاء ا       -٩٧
  :وإجراءات جديدة تتمثل في

  ؛استحداث محكمتين للأحداث ورفدهما بعضوي نيابة أحداث بمحافظتي حجة •
دارة العامة لشرطة الأحداث بوزارة     الإصدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء       •

ورفـدها  ، صـنعاء    كيل ثلاثة فروع لها بمحافظات تعز، الحديدة      الداخلية وتش 
  ؛بالكوادر المدربة من الشرطة النسائية

  ؛استحداث دائرة شؤون المرأة والطفل ضمن المكتب الفني بوزارة العدل •
التوسع في عمل دور الرعاية الاجتماعية من خلال إنشاء داريـن جديـدتين              •

للتوجيه الاجتماعي خاصتين بالفتيات في محافظتي تعز وعـدن وكـذلك دار            
حافظة حجة للبنين وإدخال نظام المراقبة الداخلية للحفاظ        للتوجيه الاجتماعي بم  

  ؛على الأطفال وإشراك المجتمع في هذا النشاط
 الطفولة بمحافظتي تعـز والحديـدة       تأسيس مكتبي للمراقبة الاجتماعية وحماية     •

  ؛بمشاركة الأهالي
إشراك الجمعيات الأهلية ومنظمـات المجتمـع المـدني في إدارة تـشغيل دور              •

وتشجيعها على المشاركة في دعم وتطوير برامج حمايـة الأحـداث           الأحداث  
سواء داخل دور الرعاية أم في الأنشطة الأخرى المتصلة بها من خلال تطبيـق              

  .نظام الإسناد
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قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون والتنسيق مع الجهـات ذات العلاقـة               -٩٨
تحسين أوضاع الأطفال في خلاف مـع القـانون         بالعديد من الخطوات الرامية إلى تطوير و      

  :وتشكيل الشبكة الوطنية لرعاية الأطفال في خلاف مع القانون وتهدف هذه الشبكة إلى
تطوير وتحسين وضع الأطفال في خلاف مع القانون والعمل على تقليل عـدد              •

  ؛الأطفال الذين هم في ظروف تؤهلهم للخلاف مع القانون
 مجال رعاية وحماية الأحداث من قبل الجهات المعنيـة          تنسيق الجهود المبذولة في    •

  ؛في إطار خطة عمل مشتركة
  ؛دعم ومناصرة ومتابعة الأنشطة والمشاريع ذات العلاقة •
  .العمل من أجل نشر الوعي المجتمعي بحقوق الطفل الحدث •

وغـير   وتضم هذه الشبكة في عضويتها العديد من الوزارات والمنظمات الحكوميـة        -٩٩
لعديد من المنظمات   ية المعنية برعاية وحماية الأطفال في خلاف مع القانون إضافة إلى ا           الحكوم

الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة اليونيسيف والمنظمة الـسويدية لرعايـة          (المانحة منها   
  ).الأطفال

  في مجال الرعاية الاجتماعية     
الاجتماعية والعمل بتقديم شؤون الحيث تقوم دور التوجيه الاجتماعي التابعة لوزارة       -١٠٠

خدمات وأنشطة الرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفـال           
وهذه الـبرامج   . سنة) ١٥-٧(الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة للقانون الواقعين في الفئة العمرية          

  :بوالخدمات تتمثل 
        الخـدمات   -والتأهيـل النفـسي     ) كساء ،غذاء ،إيواء (الرعاية الاجتماعية  •

  ؛التربوية والتعليمية
           الأنـشطة الثقافيـة    - التوجيـه والإرشـاد الـديني        -الخدمات الـصحية     •

  ؛والترفيهية والرياضية
  .والتدريب والتأهيل المهني •

دور رعايـة    ٩يبلغ عدد دور التوجيه الاجتماعي الخاصة برعاية وتأهيل الأحداث            -١٠١
 ، حجـة  ، الحديـدة  ، إب ، تعـز  ،عدن،  الأمانة(دور للذكور منتشرة في محافظات       ٧ :منها

إنشاؤها  ٍ وهناك دار عاشرة جار    .مانة العاصمة ومحافظة عدن   دارين للإناث في أ   ) .حضرموت
  . تعز/ن في خدمة الفتيات الجانحات في محالياً لتكو

دث سـنوياً   طفل ح  ٩٠٠ ما يقارب    ٢٠٠٦استفاد من خدمات هذه الدور خلال         -١٠٢
  .ذكوراً وإناثاً
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 ٥٨٦  تم تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي لعـدد         ٢٠٠٧وخلال    -١٠٣
عدن، تعز، الحديدة،   : (تماعية القائمة في كل من محافظات     حدثاً من خلال دور الرعاية الاج     

  .افة إلى دار الجانحات في الأمانةبالإض) حجة إب، حضرموت،
   الاجتماعية وحماية الطفولةبرنامج المراقبة    

الاجتماعيـة  الشؤون  يعتبر هذا البرنامج من برامج العمل الجديدة التي بدأت وزارة             -١٠٤
 حيث  ٢٠٠٧تنفذها منذ منتصف العام      والعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة      

محافظتي تعز والحديدة   تم إنشاء مركزين للمراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة كتجربة أولي في           
  :لىإوتهدف هذه المراكز 

           يتـهم مـن التعـرض للعنـف       وحما من تعرض الأحداث للانحـراف    الوقاية   •
  ؛والإساءة والاستغلال

غير الاحتجازيـة عنـد      تشجيع جهات الضبط القضائي على العمل بالتدابير       •
ين في وسط   التعامل مع قضايا الأحداث بما يساعد على تأهيل الأحداث الجانح         

  ؛أسرهم ومجتمعهم
توفير الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين الذين حكم عليهم بتـدابير سـالبة             •

هم الاندماج في أسرهم ومجتمع   تهت مدة إحكامهم ومساعدتهم على      للحرية وان 
  ؛لى الانحراف مرة أخرىإعودتهم بما يساعد على الحد من مشكلة 

حماية الطفولة وإيجاد بدائل مجتمعية لوقاية      تحفيز المجتمع على المشاركة في برامج        •
 ـ        هم مـن العنـف     الأطفال من الانحراف والمساعدة في إعادة إدماجهم وحمايت

  .والإساءة والاستغلال
يرتكز عمل هذه المراكز على مشاركة أعضاء المجتمع وقد تم تنفيذ عدد من الأنشطة                -١٠٥

  :في هذا المجال منها
 المجتمعية التي يمكن أن تشارك في هذا البرنامج         إجراء حصر ومسح لكافة الموارد     •

من أفراد المجتمع من مشائخ وأعيان وأعضاء مجالس محلية ومدراء مدارس وأئمة            
شرح فكرة البرنـامج والتـدخلات       و مساجد ثم عقد لقاءات تشاورية معهم     

المطلوبة منهم للمساهمة في تنفيذه بما يعكس أثاراً واضحة لحماية الأطفال مـن             
ثم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لأعضاء المجتمع        .و التعرض للعنف  أراف  الانح

المحلي المشاركين في هذا البرنامج ورفع مهاراتهم في مجال حماية الأطفـال مـن    
  ؛و التعرض للعنف والإساءةأالانحراف 

بعد البدء بتنفيذ هذا البرنامج عقدت لقـاءات تقييميـة في تعـز والحديـدة                •
يم مستوى مشاركة ممثلي المجتمع المحلي في حماية الأطفال الذين          لاستعراض وتقي 

أو  و تعرضوا للعنف والإساءة سواء في الشارع    أوقعوا ضحايا في قضايا انحراف      
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تقريباً من قضايا انحراف الأحداث الـتي        في المائة    ٨٠ووجد أن   ،  وسط الأسر 
 غير احتجازية من فيها تدابير  قد تم اتخاذ٢٠٠٨وقعت في المحافظتين خلال عام   

قبل نيابات ومحاكم الأحداث في المحافظتين وشارك أعضاء المجتمـع المحلـي في             
متابعة هذه الحالات في وسط أسرهم ومجتمعهم كما ساعدوا على توفير الحماية 
لكثير من حالات الأطفال الذين وجدوا معرضين للعنف بما فـيهم حـالات             

  .لأطفال وقعوا ضحايا عنف وسط أسرهم
  اكل التي تقابل العمل مع الأحداثأهم الصعوبات والمش    

  ؛ضعف وجود الكوادر اللازمة للعمل مع الأحداث في دور الرعاية •
لا تزال الميزانيات الحكومية المعتمدة لدور الأحداث تعاني من بعـض الـنقص             •

  ؛خاصة النفقات الخاصة بالأنشطة المهنية والثقافية والترفيهية
ؤسسات الأهلية في تقديم خدمات الحماية للأحداث       ضعف دور الجمعيات والم    •

  ؛وبالذات في المحافظات باستثناء أمانة العاصمة ومحافظة عدن
لا يزال كثير من العاملين مع الأحداث بحاجة إلى تدريب وتأهيل مـستمرين              •

وإلى برامج توعية مستمرة وبالذات العاملون مع الأحداث بشكل مباشر سواء           
  .كم أم أفراد الشرطةايابات أم المحاث أم النفي دور رعاية الأحد

  ) سنة١٨-١٥(الأطفال المودعون في السجون     
 داخل أقسام منعزلـة ضـمن       ) سنة ١٨-١٥(يتم إيداع الأطفال في الفئة العمرية         -١٠٦

الإصلاحيات المركزية بسبب السن المحدد للحدث في القوانين النافذة حيث لم يتم حتى الآن              
عديلات القانونية الذي يؤكد على تمتع الأطفال حتى سن الثامنـة عـشرة             إقرار مشروع الت  

. بالحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخاصة بالأطفال في خلاف مع القـانون         
  : التعامل مع هؤلاء الأطفال منهاومع ذلك يتم مراعاة عدد من الاعتبارات في

  وفي أقسام مستقلة تراعي خصوصياتهم العزل التام عن السجناء البالغين   -١  
  .يمية والصحية والثقافية والمهنيةتوفير الخدمات التعل  -٢  
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   )   سنة    ١٨-  ١٥ (٢٠٠٨ حتى ٢٠٠٣عوام من عام الأخلال حداث الأعدد السجناء     
 الأعوام

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ اسم السجن م

 ٥٦ ٦٣ ٥٤ ٥٣ ٤٤ ٤٦ صنعاء ١

 ١٠ ١٣ ٩ ١٩ ٣ ٣ لحج ٢

 ٢٥ ٢٤ ٣٦ ٥٤ ٩ ١٨ بإ ٣

 ٣٦ ٤٦ ٣٦ ٦٢ ٣٥ ٧ ذمار ٤

 ٢٨ ١٥ ١٤ ١٤ ١ ٨ عمران ٥

 ٣ ٠ ١٠ ٢٢ صفر ٦ الضالع ٦

 ٣١ ٢٨ ٣٨ ٢٦ ٧ ٤ رداع ٧

 ٢ ١ ١ ٢ ١ ٤ المحويت ٨

 ١٠ ٢٥ ١٥ ٩٦ ٣٤ ١٥ صعده ٩

 ٥ ١٢ ٢٤ ٨ ٧ ٥ حجه ١٠

 ٢٠٦ ٢٢٧ ٢٣٧ ٣٥٦ ١٤١ ١١٦  الإجمالي  

  . للأمومة والطفولةالمجلس الأعلى  :المصدر

  متابعة أماكن الاحتجاز ودور الرعاية    

  دور الأحداث والجانحات    
ث بتنفيذ عدة زيارات لدور الأحدا     قامت وزارة حقوق الإنسان في الأعوام السابقة        -١٠٧

 ، والتعرف على احتياجات الترلاء التي في ضوئها تم البحث         وتفقد أحوال الدور  ،  والجانحات
هذه الدور، عن طريق التواصل مع       التي يمكنها المساهمة في الارتقاء بمستوى     عن آليات الدعم    

  . بعض الجهات الحكومية ورجال الأعمال
. ية والمدرسية، والمبالغ النقديـة    وبالفعل تم توفير بعض النواقص والمستلزمات الغذائ        -١٠٨

  :والدور التي تم الترول إليها هي
، وقد تم في ضوء الترول إعداد )انة العاصمةأم( دار التوجيه لرعاية الأحداث   -١  

وتم مخاطبة بعض رجال الأعمال لمساعدتهم، وتحمـل الـديات وبعـض            ،  كشف بالمعسرين 
  .الحقوق الخاصة

  .)العاصمةأمانة ( لرعاية الجانحاتدار الأمل   -٢  
وقد تم الإفراج عـن جميـع       ) أمانة العاصمة ( دار التكافل لمكافحة التسول     -٣  

المتواجدين في الدار وتم إيصالهم إلى محافظاتهم وتسليمهم إلى أهاليهم، بإشـراف ومتابعـة               
  .مباشرين من وزيرة حقوق الإنسان
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  .)الحديدة( دار التوجيه لرعاية الأحداث  -٤  
  ).محافظة عدن (دار رعاية الجانحات  -٥  
  ).افظة عدنمح( دار رعاية الأحداث  -٦  

  الرصد والمتابعة    
وبدعم اية الأطفال في خلاف مع القانون       يتم الترول الميداني من قبل أعضاء شبكة حم         -١٠٩

من منظمة اليونيسيف والمنظمة السويدية إلى كل المحافظات لتقييم وتفقد أوضاع الأطفـال في              
 - النيابات   -ر التوجيه    دو - المحاكم   -السجون  (خلاف مع القانون في المؤسسات القضائيـة       

ورعاية وحماية الأطفال في تلك المؤسسات وتم رفـع التقريـر إلى الجهـات              ) أقسام الشرطة 
  .لمعنية لتنفيذ ما جاء في توصياتهوالمؤسسات ا

يشارك الأطفال في عملية رصد ومتابعة أوضاع الأطفـال في مؤسـسات قـضاء                -١١٠
ءات التي يقوم بها أعضاء برلمان الأطفال بـشكل         الأحداث من خلال الزيارات الميدانية واللقا     

  .يمقراطية إلى الجهات ذات العلاقةدوري ومفاجئ ويتم رفع توصياتهم عبر المدرسة الد
   ٢٠٠٧جدول يبين الأعمال ذات الصلة بقضايا الجانحين من الأحداث خلال عام 

  مكتب النائب العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٧ ير مكتب النائب العام لعامتقر :المصدر
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 استقلال القضاء  - رابعاً  

  ستقلال القضاءضمانات ا  -ألف   
القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإداريـاً       : " من الدستور على   ١٤٩نصت المادة     -١١١

والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقـضاة              
 قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل           مستقلون لا سلطان عليهم في    

في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون،                
 ١٨٧في نـص المـادة    وجاءت عقوبة التدخل في العدالة". ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم    

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علـى       "لجرائم والعقوبات    بشأن ا  ١٩٩٤  لسنة ١٢ بالقانون رقم 
ثلاث سنوات كل موظف أو ذي وجاهة تدخل لدى قاضي أو محكمة لصالح أحد الخصوم               

  ". أو إضرارا به بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية
كما أن الاستقلال المالي يعد من أهم الضمانات لاستقلال القـضاء وهـو مبـدأ                 -١١٢

 التي جعلت لمجلس القضاء الأعلى حق       ١٥٢ بموجب المادة المذكورة أعلاه، والمادة       دستوري
  .دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاة تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة

ومن ضمانات استقلال القضاء وجود قانون خاص بالسلطة القضائية ينظم كافـة              -١١٣
اء السلطة القضائية من تعيين ونقل وندب وحقوق وهو ما نص عليـه             الأمور الخاصة بأعض  

فأعضاء السلطة القضائية مستقلون في شؤون خدماتهم عن غيرهـم          . ١٥٠الدستور في المادة    
  .من الخاضعين للقانون الذي يحكم خدمة موظفي الدولة

يا بإلغاء أي قرار    عضاء السلطة القضائية الحق في المطالبة أمام المحكمة العل        لأكما أن     -١١٤
  .يمس حقوقهم سواء صدر من مجلس القضاء الأعلى أو بقرار جمهوري أو غير ذلك

  تعيين القضاة وترقياتهم    
 : أنـه  ٥٧حيث نصت المـادة     ة القضائية كيفية تعيين القضاة،      أوضح قانون السلط    -١١٥

  :السلطة القضائية ما يلييشترط في من يعين ابتداءً في وظائف "
، خاليـاً مـن     تمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية، كامل الأهليـة      كون م أن ي   )أ(  

  .العاهات المؤثرة على القضاء
، وألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مـضي         أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً        )ب(  

  ؛فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي
للقضاء بعد الشهادة الجامعيـة  أن يكون حائز على شهادة من المعهد العالي    )ج(  

  ؛في الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية
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  ؛أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة  )د(  
  ؛ألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة  )ه(  
دة المعهد العالي للقضاء وحد الـسن       يستثنى من شرطي الحصول على شها       )و(  
  ". من يلتحق بوظائف النيابة العامةالأدنى
حيث يتم وضع إعلان عام ينشر في الصحف الرسمية للدولة عن مسابقة لمن يرغب                -١١٦
لاختبـارات  ) طلاباً وطالبـات  (، حيث يخضع المتقدمون      الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء    في

يحصلون ،  لناجحون دروساً نظرية وعملية لمدة ثلاث سنوات      حيث يتلقى ا  ،  تحريرية وشفوية 
يتم بعدها استكمال إجراءات تعيينهم في سلك القـضاء الابتـدائي           ،  من المعهد على شهادة   

كما أن التعيين   . علىالأبقرار جمهوري بناءً على عرض وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء            
م الابتدائية أم الاستئنافية يتم بقرار جمهـوري       سواء كانت في المحاك    لشغل الوظائف القضائية  

زير العدل بعد موافقة مجلـس   وح  يبناءً على ترش  ،  صادر من رئيس الدولة كونه ممثلاً للشعب      
  .سب الأقدمية وتقدير درجة الكفاءة، وذلك بين القضاة بحعلىالأالقضاء 
المحكمة العليا فيكـون    أما التعيين لشغل وظيفة رئيس المحكمة العليا أو نوابه وقضاة             -١١٧

وذلك من بين قائمة أسمـاء      ،  بقرار رئيس الجمهورية بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى        
 مـن قـانون     ٥٩تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها وعرضها على المجلس بموجب المادة           

  .السلطة القضائية
ن السلطة القضائية    من قانو  ٦٢ و ٦١أما بشأن ترقية القضاة فقد أوضحت المادتان          -١١٨

، وبعد انقـضاء  ها إلى الدرجة التي تليها مباشرةأن ترقية القاضي تكون من الدرجة التي يشغل     
وتكون الترقية أيضاً على أساس درجة الكفاءة للقاضي        تين على الأقل في الدرجة السابقة،       سن

  .ش عليهمن واقع عمله وتقارير التفتي

  عدم القابلية للعزل    
النيابة العامة غـير     من الدستور أن القضاة وأعضاء       ١٥١في نص المادة    حيث جاء     -١١٩

القضاة غير قابلين للعزل من مناصبهم إلا إذا         "٨٦المادة  نصت على ذلك     ، كما قابلين للعزل 
، وبمراعاة حكـم    انونكان العزل عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب أحكام هذا الق           

وهذا المبدأ مرتبط بمبدأ استقلال القضاء بحيث يكون المركز          ".١٠٠الفقرة الأخيرة من المادة     
  .نح الثقة والاطمئنان للمتقاضيينالوظيفي للقضاة بمعزل عن التقلبات السياسية والحزبية ويم

 مـن قـانون     ١٢٠-١٠٤ من الدستور فقد نصت المواد       ١٥٠وتطبيقاً لنص المادة      -١٢٠
هو مجلس يعمل على تطبيق الضمانات       : الأعلى  ما موجزه أن مجلس القضاء     السلطة القضائية 

الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والعزل والنقل والتقاعد والفصل وفقـاً لقـانون              
 وهو الجهة المخولة بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة     ١٩٩١ لسنة   ١السلطة القضائية رقم    

لتطوير شـئون القـضاء      ياسة العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم ،كما يتولى وضع الس       
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فـالمجلس  . دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء     و ودراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء    
ليس جهة قضائية ولا يجوز أن تصدر عنه أو باسمه أي توجيهات للمحاكم أو القضاة بشأن                

ازاً إدارياً أو تنفيـذياً     كما أنه ليس جه   .  أمامها أو التي صدرت فيها أحكام      القضايا المنظورة 
قانون الجرائم والعقوبات في     وقد نص . تصدر باسمه توجيهات إدارية أو تنفيذية تخص القضاة       

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل قاضي تعمد الحكم بغير الحق               :١٨٨المادة  
  .نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة أو ميل لأحد الخصوم

  ضيلاية القانقل القضاة ومدة و    
وإنما تكـون الولايـة     ،  مدة ولاية القاضي في المحكمة العليا غير محددة بفترة زمنية           -١٢١

وبالنسبة للولاية القضائية في المحاكم     . مستمرة إلى أن يتم بلوغ القاضي أجل التقاعد أو الوفاة         
ولم ،  ة إلى أخرى  ، فقد نظم القانون عملية التنقل بين القضاة من محكم         ية والابتدائية الاستئناف

     والمدة التي يبقى خلالها القاضي في محكمة واحدة بدون نقـل           . يحدد الولاية بمدة زمنية معينة    
  :  على٦٥ث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، حيث نصت المادة لا تقل عن ثلا

  ؛ الأحوال المبينة في هذا القانونلا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في  )أ(  
ر حركة تنقلات قضاة المحاكم الاستئنافية بقرار جمهوري بناءً علـى           تصد  )ب(  

  ؛عرض وزير العدل بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الابتدائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى   )ج(  

  ؛ئيس المحكمة العليابناءً على عرض وزير العدل بالتشاور مع ر
لا يجوز نقل   .  ..ة التي يقرها مجلس القضاء الأعلى     في غير الأحوال الاستثنائي     )د(  

  ؛القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرته للعمل في هذه المحكمة
خمـس   لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأكثر من              )ه(  
  .سنوات

  مساءلة القضاةتأديب و    
 هو الجهـة    ١٩٩١ لسنة   ١وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم      مجلس القضاء الأعلى      -١٢٢

المخولة بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم وقد بينت المادة             
تياطيـاً إلا بعـد   لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه اح       .. .في غير حالة التلبس     : ه أن ٨٧

ويجب على وزير العدل عنـد القـبض علـى          ،  الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى      
القاضي في حالة التلبس أو حبسه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليـأذن                 

: أنه) ٨٨(كما جاء في المادة     .  ضمان باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير        
 يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب                لا

  .لمحكمة التي تتولى محاكمة القاضيالنائب العام، ويعين مجلس القضاء الأعلى ا
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ائية في مـساءلة    هم المواد القانونية التي نص عليها قانون السلطة القـض         أوفيما يأتي     -١٢٣
  :القضاة ومحاسبتهم

  ١١١ مادة    
     امـة يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بتأديب القضاة وأعضاء النيابة الع           -١  

، وللمجلس أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من          عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم   
 إخـلالاً بواجبـات     ويعد بصفة خاصة  ..  .ثلاثة أعضاء من المجلس أو من ثلاثة من القضاة        

  :يالوظيفة ما يل
إلى تحيُّـزه  ارتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف أو جريمة الرشوة أو ثبوت            )أ(  

  ؛أحد أطراف الدعوى
  ؛تكرار التخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول  )ب(  
  ؛تأخير البت في الدعاوى  )ج(  
  ؛عدم تحديد مواعيد معينة لإتمام الحكم عند ختام المناقشة  )د(  
  .المداولةإفشاء سر   )ه(  
تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بناءً على طلب وزير العـدل              -٢  

  .وموافقة مجلس القضاء الأعلى
لا يقدم طلب الدعوى التأديبية إلا بناءً على تحقيق أولي تتولاه هيئة التفتيش               -٣  
  .ويشترط أن يكون المحقق أعلى درجة من القاضي الذي جرى التحقيق معه، القضائي

  ١١٢ مادة    
..  . من المادة السابقة من هذا القانون      ٣و ٢مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرتين         

تقوم هيئة التفتيش القضائي بتهيئة الدعوى للسير في إجراءاتها عن جميع الوقائع المنـسوبة إلى               
القاضي أو بعضها، ويكلف القاضي بالحضور أمام المجلس خلال شهر مـن تـاريخ علمـه                

، فإن لم يحضر نظر المجلـس       قواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه     بالحضور لسماع أ  بالتكليف  
الدعوى في غيابه بعد التأكد من صحة إبلاغه، أما إذا لم تر وجهاً لإقامة الـدعوى رفعـت              

  .الملف إلى مجلس القضاء الأعلى للتصرف فيه وفقاً لما يراه مرفقاً برأي الهيئة

  ١١٣مادة     
لأعلى إذا قرر السير في إجراءات المحاكمة إيقاف القاضي عـن           على مجلس القضاء ا     

على أن لا تزيد مدة الإيقـاف أو   ،  مباشرة أعمال وظيفته أو أن يحيله إلى إجازة جبرية مؤقتة         
  .وللمجلس الحق في إعادة النظر في قراره هذا في أي وقت) ثلاثة أشهر(الإجازة عن 
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  ١١٤مادة     
ويجب على مجلس القضاء الأعلـى سمـاع       ) سرية(ية  تكون جلسات المحاكمة التأديب     

، ولــه  ي أن يحضر بشخصه أو أن ينيب غيره       وللقاض،  دفاع القاضي المقامة ضده الدعوى    
كما يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً علـى         ،  أن يقدم دفاعه كتابة   

  ).سرية(لسة وأن تتلى أسبابه عند النطق في ج، الأسباب التي بني عليها

  ١١٥مادة     
  :التي يجوز توقيعها على القضاة هيالعقوبات التأديبية   -١  
  التنبيه؛   )أ(  
  اللوم؛   )ب(  
  الإنذار؛   )ج(  
  ؛الحرمان من العلاوات الدورية  )د(  
  ؛)ثلاثة أشهر(التوقيف عن العمل أو إعطائه إجازة جبرية مؤقتة لا تتجاوز   )ه(  
  ؛تأخير الترقية  )و(  
  ؛لنقل إلى وظيفة غير قضائيةا  )ز(  
  .العزل مع استحقاق المعاش أو المكافأة  )ح(  
يبلغ قرار مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل بمضمون الحكم الصادر في              -٢  

  .، كما يبلغ القاضي المعني بذلك خلال العشرة الأيام التالية لصدورهيبيةالدعوى التأد
حيث ،  جراءات اللازمة للإشراف على عمل القضاة     لإاكما تبين مواد القانون الآتية        -١٢٤

مع عدم الإخلال بما للقضاء من استقلال فيما يصدر عنه من أحكام            :  أنه ٨٩وضحت المادة   
يكون لوزير العدل حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع المحـاكم            .أو قرارات   
، وللنائب العـام حـق      تابعين له  الإشراف على القضاة ال    ولرئيس كل محكمة حق   ،  والقضاة

وجعلـت  . الإشراف على أعضاء النيابة العامة على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك           
لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتـضيات              : ٩٠المادة  

الحالة الأخيرة تُبلغ صـورة     وفي  ،  ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة    ،  وظيفتهم بعد سماع أقوالهم   
وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة إلى مجلس             ،  لوزير العدل 

ولمجلس القضاء الأعلى أن يجري تحقيقاً      ،  القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه       
أو أحد قضاة المحكمة العليا في عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه           

، يد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكـن       وللمجلس أن يؤ  ،  إجراء التحقيق بعد سماع أقوال القاضي     
، ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء محاكم استئناف الألوية والمحـاكم           لويبلغ قراره لوزير العد   
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حق الاعتراض أمـام    ) يه كتابة إذا كان التنب  (على أن يكون لهم     ،  الابتدائية بعد سماع أقوالهم   
إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صـيرورة        الأحوال  وفي جميع   .. .مجلس القضاء الأعلى    

  . التنبيه نهائياً رفعـت الدعوى التأديبية
لوزير العدل تنبيه القضاة كتابة إلى ما يقع منهم من مخالفات           :  على ٩١نصت المادة     -١٢٥

تهم وذلك بعد رد القاضي كتابة على ما هو منسوب إليـه            لواجباتهم حول مقتضيات وظيف   
وللقاضي أن يتظلم من التنبيه خلال أسبوع مـن         ،  وثبوت مخالفته رغم ذلك لتلك الواجبات     

وللمجلس أن يسمع أقوال القاضي ويجري بنفسه أو        ،  تاريخ إبلاغه إلى مجلس القضاء الأعلى     
 من أوجه التحقيق ثم يصدر قراره بـرفض  بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضائه ما يراه لازماً        

، ويبلغ قــــراره إلى وزيـر       اء التنبيه واعتبـاره كأن لم يكن     التظلم أو بقبولــه وإلغ   
تشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئـيس         : أنعلى   ٩٢ونصت المادة   . العدل

كونـوا مـن ذوي     ن ي على أ ،  ونائب وعدد كافٍ من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم         
، ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلـى لمـدة               الخبرة والكفاءة 

  .سنتين على الأقل قابلة للتجديد، على أن يكون رئيسها من بين أعضاء المحكمة العليا

  الإجراءات والتدابير  -باء   
ن خلال إقرار وتنفيذ العديد من      أولت الحكومة مجال العدل والقضاء اهتماماً كبيراً م         -١٢٦

حيث ،  وتعزيز دوره في الحياة العامة     والإجراءات الهادفة إلى دعم استقلال القضاء      السياسات
سارت عملية التحديث والتطوير في اتجاهات ومحاور عدة كان أبرز معالمها التركيـز علـى               

 خلال مجموعة مـن     وذلك من ،  العنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في عملية الإصلاحات       
  :والأنشطة نبرز أهمها في الآتيالإجراءات 

  الإجراءات التشريعية  -١  
في عدة إجراءات   تبنت السلطة القضائية خطة إستراتيجية للإصلاح القضائي تمثلت           -١٢٧

 ٢٠٠٦لـسنة    ١٥تعديل قانون السلطة القضائية بالقانون رقم        ، حيث تم  تنظيمية وتشريعية 
لس القضاء الأعلى عن مهام رئيس الجمهورية وأصبح يرأسه رئـيس        حيث تم فصل رئاسة مج    

وقد ترتب وواكب ذلك إصلاح البناء التشريعي للقضاء من خلال إعداد عدد            ،  المحكمة العليا 
  :  المعروضة على مجلس النواب ومنهامن مشاريع القوانين الخاصة بالسلطة القضائية

  ؛مشروع قانون التحكيم التجاري •
  ؛قانون الجرائم والعقوباتمشروع تعديل  •
  ؛مشروع قانون الرسوم القضائية •
  ؛مشروع قانون التوثيق •
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  ؛جراءات الجزائيةالإمشروع تعديل قانون  •
وقد صدر  ،  ٢٠٠٢ لسنة   ٤تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم       مشروع   •

  ؛ بتعديل هذا القانون٢٠١٠ لسنة ٢القانون رقم 
  ؛٣٢تعديل القانون التجاري رقم  •
  ؛ظيمية لقانون التوثيقنصدار اللائحة التإ •
  ؛إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحكام العامة للمخالفات •
  ؛ستملاك للمنفعة العامةالاإصدار اللائحة التنفيذية لقانون  •
  .لعون القضائي والمساعدة القضائيةإصدار اللائحة التنظيمية ل •

  الإجراءات التنظيمية  -٢  
س القضاء الأعلى وأمانته العامة وتحديد اختصاصه ورفده بالكوادر         إعادة تشكيل مجل    -١٢٨

 الفني وإصدار لائحتـه     المؤهلة، وإعادة تشكيل كل من المحكمة العليا وأمانتها العامة ومكتبها         
وإعادة تشكيل هيئة التفتيش القضائي وتحديد صلاحيتها وفقـاً لقـانون الـسلطة             التنظيمية  

ضائي الأول ورفدها بالكوادر المؤهلة وذوي الخبرة في المجـال          القضائية وتوصيات المؤتمر الق   
بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس المحاسبة في إطار مجلس القـضاء           . الرقابي والتفتيش القضائي  

  . مساءلة ومحاسبة القضاة المحليينالأعلى والذي يتولى
د نظام القبول فيه     وتحدي ٢٠٠٨ لسنة   ٣٤تم إصدار قانون المعهد العالي للقضاء رقم          -١٢٩

كما تم إعداد مشروع قـرار      .  في مناهجه  ووضع برنامج زمني للدراسات العليا وإعادة النظر      
جمهوري بإنشاء الشرطة القضائية وتحديد اختصاصها وكافة اللوائح المنظمة لأعمالها وأعمال           

تم إنجـاز   من جهة ثانية،    .أجهزة الضبط، فضلاً عن إنجاز إستراتيجية تطوير وتحديث القضاء        
اللائحة المنظمة لوزارة العدل بقطاعاتها المختلفة، وإعادة هيكلة النيابة العامة، وإصدار مجموعة          

  :  اللوائح التنظيمية الأخرى ومنهامن
  ؛اللائحة المنظمة لمجلس القضاء الأعلى •
  ؛اللائحة الداخلية لمجلس التأديب الأعلى •
  ؛اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا •
  ؛حة السجل العقاريلائحة مصل •
  ؛لائحة إنشاء هيئة الطب الشرعي •
  ؛بتدائيةالاستئنافية والاالتنظيمية للمحاكم اللائحة  •
  .للائحة التنظيمية لقانون التوثيقصدار اإ •
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رفدت السلطة القضائية الشُّعب والمحاكم التجارية بكوادر مؤهلة من ذوي الخـبرة              -١٣٠
 التقنيات الحديثة كالربط الشبكي وأنظمة الأرشيف،    والتراهة وبالمستشارين والخبراء، وإدخال   

واستحداث إدارة عامة خاصة بالمحاكم التجارية، ووضع برنامج لتأهيل وتـدريب الكـوادر     
  .وخارجيًا، القضائية التجارية محليًا

  )٢٣الفقرة (نية التحتية للقضاء دعم الب  -٣  
 مـشروعاً مـن     ٢١ء تم افتتاح    من أجل تدعيم وتقوية البنية التحتية لأجهزة القضا         -١٣١

 مليـار   ٢,٨بتكلفة إجمالية   ،  مشاريع المجمعات القضائية ومباني المحاكم في عدد من المحافظات        
ذ تفـوق تكلفتـها     كما أن هناك العديد من مشاريع المجمعات القضائية قيد التنفي         .ريال يمني 

 المدن مع تطوير العمل فيها      كما تم إنشاء وتجهيز العديد من مقار النيابة في        . ملياري ريال يمني  
  . مليون ريال يمني٧٤٣,٧بتكلفة إجمالية بلغت 

  ٢٠٠٧النيابات المنشأة خلال عام     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٧التقرير السنوي للنيابة العامة لعام   :المصدر

  ٢٠٠٦النيابات المنشأة خلال عام     
  
  
  
  

  .٢٠٠٦التقرير السنوي للنيابة العامة لعام   :المصدر
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  ٢٠٠٥ابات المنشأة خلال عام الني    
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٥التقرير السنوي للنيابة العامة لعام   :المصدر

جدول يبين إحصائية عددية بتوزيع أعضاء النيابة العامة على مستوى نيابات محافظـات             
   ٢٠٠٧الجمهورية والديوان بحسب الدرجة خلال عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٧م التقرير السنوي للنيابة العامة لعا  :المصدر

  الإدارة المعلوماتية للقضاء  -٤  
نفذت وزارة العدل برنامج النظام الآلي بهدف إيجاد قاعدة بيانات شاملة لمختلـف               -١٣٢

 محكمة استئنافية وابتدائية بالإضافة إلى النيابة العامة ٢٧ ل أجهزة القضاء وتنفيذ الربط الشبكي
كما . وبمركز المعلومات القضائي في الوزارة    والمعهد العالي للقضاء وربطها بالشبكة المركزية       
وتظهر مؤشرات الأداء تحسنًا في تبـسيط       . تم افتتاح مركز المعلومات الخاص بالمحكمة العليا      

إجراءات التقاضي والبت في القضايا، إذ ارتفع معدل البت في القضايا المنظورة أمام المحـاكم               
  .٢٠٠٥ عام  المائة في٧٠ إلى ٢٠٠٠ عام  في المائة٥٩الابتدائية من 
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  إجراءات سرعة الفصل في القضايا  -٥  
كم ابتدائية في عدد     قاضياً كرؤساء محا   ٩٥لمواجهة كثافة القضايا في المحاكم تم تعيين          -١٣٣

 قـضية كانـت     ٣٩٧كما تمكنت هيئة التفتيش القضائي من متابعة وإنجاز         . من المحافظات 
مكان إلى آخر أو المحالين إلى التقاعد حيـث         محجوزة لدى القضاة المنقولين من أعمالهم من        

 قضية متأخرة في عموم محاكم الجمهورية خلال عملية الترول التفتيـشي     ٤١٣رصدت الهيئة   
وتم على أثر ذلك متابعة القـضاة لإنجـاز          .المفاجئ الذي نفذته الهيئة خلال الفترة السابقة      

 قاضـياً   ١٣ قاضياً منهم    ٥٤بحوزة  القضايا التي بحوزتهم وأظهرت النتائج أن القضايا كانت         
 قاضياً جزئيا يعملون    ١٤ رئيس محكمة ابتدائية و    ٢٧كانوا يشغلون رؤساء محاكم استئناف و     

 قضية من القضايا التي كانت متأخرة عبر التخاطب         ٣٩٧حيث تم إنجاز    . في المحاكم الابتدائية  
صل فيها إلى المحاكم الـتي      مع القضاة وحثهم على سرعة إنجاز تلك القضايا وتسليم ما تم الف           

  .قضية كانت منظورة لدى قضاة توفوا ١٦كانوا يعملون فيها حيث لم يتبق سوى 

  ستئنافيةالاالنيابات الابتدائية و    
بلغ إجمالي عدد القضايا التي تولتها النيابات الابتدائية والنوعية بمختلـف محافظـات        -١٣٤

إنجاز   بنسبةقضية) ٤٢ ٣١٥ (بلتصرف  قضية تم ا)٤٧ ٢٦٠ (٢٠٠٦الجمهورية خلال عام 
  ). في المائة٩٠(

  ٢٠٠٧-٢٠٠١القضايا بين عامي إجمالي عدد     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٧التقرير السنوي للنيابة العامة لعام   :المصدر
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  يا الواردة للنيابات الاستئنافيةالقضا    
 ٢٠٠٦خلال عام   الجمهورية  /يا التي تولتها نيابات استئناف م     بلغ إجمالي عدد القضا     -١٣٥
          ٩٩ قضية وبنـسبة إنجـاز وصـلت إلى        ١٦ ٧٢٦قضية تم التصرف بعدد      ١٦ ٨٦٣عدد  

  .في المائة

  ترقيات القضاة وتنقلاتهم  -٦  
 ١ ٠١٠يتم إجراء حركة الترقيات والتسويات بصورة دورية حيث تم ترقية وتسوية          -١٣٦

، وإجـراء  ٢٠٠٨ لسنة ٥ري رقم   مرأة بموجب القرار الجمهو   ا ٤٠قاضي وعضو نيابة منهم     
  .قاضياً وعضو نيابة ٢٧٣حركة تنقلات جزئية شملت 

  )التفتيش والمحاسبة(إجراءات ضمان التراهة القضائية   -٧  
شملت الإصلاحات القضائية والرامية إلى استقلال القضاء إعداد مـشروع مدونـة              -١٣٧

، كما  نيين لإبداء ملاحظتهم عليها   والمعسلوك لمنتسبي السلطة القضائية وتوزيعها على القضاة        
، مـن خـلال      على أعمال القضاة وتقيـيم الأداء      تم تفعيل دور التفتيش القضائي في الرقابة      

حيث نفذت   ستقبال شكاوى المواطنين ودراستها مكتبياً وميدانياً     االتفتيش الدوري المفاجئ و   
ستهدفت ا،  ي مفاجئ يش ميداني ودور  تمهمة تف ) ٤٦ (٢٠٠٦هيئة التفتيش القضائي في عام      

 ٢٥٠ قاضـياً و   ١٦٢ستئنافية يعمل بها    ا شعبة   ٥٤ستئنافية  الابتدائية و الاجميع قضاة المحاكم    
شـكوى تم    ٣ ٩٨٩وتلقت دائرة الشكاوى    .  قاضياً ٣٤٨بتدائية ونوعية يعمل بها     امحكمة  

 ـ للالى الهيئة   إ قاضياً   ٥٦ستدعاء  االتصرف فيها ومعالجتها وأسفر عن ذلك        راء ستيضاح وإج
نبيهاً للقضاة الذي  ت ١٣، وتوجيه   لى البعض منهم من مخالفات    إالتحقيقات اللازمة فيما نسب     

لى مجلس المحاسـبة بـدعاوى      إ قضاة   ٥، كما تم إحالة عدد      ثبت إخلالهم بواجباتهم الوظيفية   
  .المحاكم لتلافي بعض جوانب القصوروتوجيه مذكرات إرشادية لعدد من ، تأديبية
 تفتيش مفـاجئ    ٣٥، ومنها   فذت العديد من الدورات التفتيشية     ن ٢٠٠٧وفي عام     -١٣٨

سـتئنافية  الا، وشمل التفتيش جميع المحاكم      وجبها إجراء التحقيقات الميدانية    تفتيش تم بم   ١٢و
 ٥٠سـتدعاء   ا في جميع محافظات الجمهورية ونتج عن ذلـك          ٢٧٩بتدائية البالغ عددها    الاو

 قاضياً إلى مجلس    ١٢قات اللازمة وكذلك إحالة عدد      ستيضاح وإجراء بعض التحقي   للاقاضياً  
 مذكرة إرشادية للقضاة واسـتقبلت دائـرة        ٢٨، وعدد    تنبيهات ١٠المحاسبة وتوجيه عدد    

  . التصرف فيهاشكوى تم ٢ ٨٨٦ الشكاوى
 قاضٍ وعضو   ٣٦٧ نفذت الهيئة دورات تفتيشية مفاجئة استهدفت        ٢٠٠٨وفي عام     -١٣٩

 قاضياً وتوجيه   ١٣١ونتج عنها استدعاء    .  محاكم استئنافية  ٧ئية و  محكمة ابتدا  ٢٦نيابة شملت   
، ولفت نظر وتنبيهـات     وى تأديبية محالة لمجلس المحاسبة     مابين مذكرات إرشادية ودعا    ٢٥٣

  .نيابة بالمخالفات المنسوبة إليهمعلى القضاة وأعضاء ال
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  التدابير الخاصة بالمرأة   -٨  
في تولي الوظائف العامـة      قضائي وضمان حقوقها  لضمان حقوق المرأة في العمل ال       -١٤٠
 فتح باب قبول المـرأة      ٢٠٠٦فقد تم منذ عام     والمرأة   تكافؤ الفرص بين الرجل      أ لمبد وتطبيقاً

بالمعهد العالي للقضاء مثلها مثل الرجل وخضوعها لنفس الشروط وبنفس القدر لاختبـارات      
 ضمن الدفعة الـسادسة     ٣ة عشرة و   ضمن الدفعة الخامس   ٥ة منهن   أ امر ١١القبول وتم قبول    

  .مامها بشكل مستمرأ صبح المعهد مفتوحاًأ ضمن الدفعة السابعة عشرة و٣عشرة و
وتوجـد   .لأول مرة في تاريخ القضاء اليمني     تم تعيين قاضية عضواُ في المحكمة العليا          -١٤١
ك وكيـل   رئيسة نيابة وكذل   من النساء في مناصب قيادية مثل        تم تعيين عدد   قاضية كما  ٦٦

 من النساء في وظائف فنية وكتابية وخدميـة في          ٢٥٦مساعد بوزارة العدل وتم تعيين عدد       
 ٦٠٠من  كثرألى إجهزة التابعة لها الأالوزارة والمحاكم وقد وصل عدد من النساء في الوزارة و       

  .ة والعدد في تزايدأمرا

  ث وتطوير القضاءمساهمة في تحديللق بآلية التنسيق مع وزارة العدل فيما يتعل  -٩  
القضاء عـدة آليـات     في استراتيجيتها لتطوير وتحديث     ارة العدل   لقد اعتمدت وز    -١٤٢
لى إضافة   إ ٢٠١٥-٢٠٠٥القضاء   قت من استراتيجية السلطة القضائية لتحديث وتطوير      لانط

من لالها على توسيع المهمة المناطة بالوزارة و      ظلقت ب أالمعطيات المستجدة والمهام الجديدة التي      
         ودراسة مشاريع اللوائح التنفيذية ووضـع الخطـط والـبرامج         عداد  لإذلك تشكيل اللجان    

  :ومن ذلك
  ؛عداد خطة عمل حول الحكم الجيد ومكافحة الفسادإلجنة  •
  ؛شراف على تنفيذ البرامجللإلجنة  •
  ؛لجنة إعداد خطة عمل حول الحكم الجيد ومكافحة الفساد •
 )قضايا وناس  (نامج التوعوي للملحق الأسبوعي   لجنة للإشراف على تنفيذ البر     •

  ؛الصادر عن صحيفة الثورة
  : يلي نذكر من ذلك ما .نسانالتي تساهم في حماية حقوق الإإصدار التعاميم  •

لمتعلقـة بالمواصـفات    سرعة البت في قـضايا المخالفـات ا    تعميم بشأن  •
 ؛والمقاييس وضبط الجودة وبصفة مستعجلة

القواعد والإجراءات القانونية عند الترشيح للتعيين في تعميم بشأن الالتزام ب   •
 ؛الوظائف القيادية

  .نظر في شأن السجون والسجناءتعميم بشأن توصيات اللجنة العليا لل •
هـم  أكما أن الآلية تركز على الاهتمام بالدراسات والبحوث القانونية والقضائية و            -١٤٣

  :هذه الدراسات
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التي تمكن من إعـادة النظـر في        طة القضائية   إعداد دراسة متكاملة بشأن الخار     •
ومحاكم الجمهورية بما يكفل حـصول      بات  الاختصاص المكاني لجميع نيا   توزيع  

  ؛المتقاضين على حقوقهم بأبسط الطرق
  ؛دراسة بشأن إمكانية إفراد سجلات خاصة بالدعاوى الإدارية •
طفال عن طريق   دراسة حول تقرير وتقديم المعونة القضائية للفقراء والنساء والأ         •

 ٢تعيين قضاة للنظر في قضايا الإعسار وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم              
  ؛٢٠٠٧لسنة 

حداث لأدراسة حول مشروع دعم الفصل في قضايا التنفيذ والارتباط الخاصة با •
  ؛المقدم من قبل محكمة الأحداث بأمانة العاصمة

تعلقة بوضع المرأة بالمقارنة    دراسة مفصلة بالبيانات والإحصائيات والمعلومات الم      •
  .٢٠٠٦مع وضع الرجل في الوزارة خلال العام 

وفي مجال تطوير أساليب وآليات الإدارة القضائية إلى جانب الجهود المتمثلة في إقامة               -١٤٤
راسـة وتطـوير    الدورات التدريبية والتأهيلية تم استقدام خبراء من بعض الدول العربيـة لد           

كذلك ابتعاث بعض القضاة للاستفادة مـن       ،لإدارية المتبعة في المحاكم     االآليات والإجراءات   
القضائية من خلال إصدار     تجارب بعض الدول الشقيقة والصديقة كما يتم الاهتمام بالإدارة        

المنشورات والتعاميم وإرسال المترجمين إلى المحاكم لإرشاد الصم والبكم وحضور جلـسات            
  . ت التعريفية الخاصة بالصم والبكمحاالتحقيق الخاصة بهم وتوزيع اللو

رهاب والمواءمة بـين    كما تم عقد عدة ورش في مجال مكافحة الفساد ومكافحة الإ            -١٤٥
الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب والتشريعات الوطنية كذلك عقد ورش ودورات خاصة           

الورش في مجـال    حداث وورش حول شفافية واستقلالية المحاكم وإقامة الندوات و        الأبقضاء  
تشمل استراتيجيه وزارة العدل    و .القضاء النوعي والمتخصص والتركيز على القضاء التجاري      

  .على مكننة العمل في المحاكم
كما تنطلق الضمانات التي تؤمن بها السلطة القضائية وتمارسها في الواقع من الدستور   -١٤٦

ات استشعاراً منـها بحقـوق الإنـسان        والقوانين النافذة حيث يتم تطبيق القوانين والإجراء      
وتطبيقها في الواقع العملي ولذلك تعمل وزارة العدل على تنمية القدرات وصقل الكفاءات             
لدى منتسبي السلطة القضائية باعتماد منهج التدريب والتأهيل والتوعية الذي يساهم بدوره            

الندوات وورش العمـل     و في إعمال حقوق الإنسان وحمايتها حيث تقام اللقاءات التشاورية        
في رفع الكفاءات في مجالات التنظيم الإداري والتخطـيط والرقابـة والتفتـيش             التي تسهم   

الأول لمـدراء محـاكم الاسـتئناف والـشعب          نذكر من ذلك اللقاء التشاوري       ،قوالتحقي
        كما تم عقـد ورش عمـل لمكافحـة         ،  ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول المتخصصة في شهر    

  .فسادجرائم ال
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وبهدف ضمان متابعة القضايا والمواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان فقد تم إنشاء دائـرة               -١٤٧
المرأة والطفـل وحقـوق     شؤون  دائرة   (ضمن تشكيل المكتب الفني التابع لوزير العدل تسمى       

وتتولى عدداً من المهام والاختصاصات ذات العلاقة بحقوق المرأة والطفـل وحقـوق             ) الإنسان
  . محامي للدفاع عن المرأة وحقوقها١٦وتم التعاقد مع . اللاجئين والسجيناتوشؤون ن لإنساا

) النيابات والمحاكم (الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء      وبهدف ضمان حق المتهمين في        -١٤٨
لائحة العون القضائي التي تنظم كيفيـة تقـديم العـون           اصة الفقراء والمعسرين تم إصدار      خ

  .سرين من الرجال والنساء والأطفالالقضائية للفقراء والمعالقضائي والمساعدة 
حداث في الدفاع عنهم فقد قامت وزارة العدل        الأووبهدف ضمان حقوق الأطفال       -١٤٩

 وبادرت إلى تقديم المساعدة القانونيـة والعـون القـضائي           ثبتدريب وتأهيل قضاة الأحدا   
ة قضايا الأحداث والترافع فيها أمـام       للأطفال والأحداث عن طريق التعاقد مع محامين لمتابع       

 ١٦عـدد   حيث قامت وزارة العدل بالتعاقد مع       ،  حداثالأأقسام الشرطة ونيابات ومحاكم     
ريال لكل محام وقامت بزيادة هذا المبلغ إلى         ١٦ ٠٠٠ شهرياً مبلغ محام بهذا الخصوص تدفع     

شهرياً لكـل     ريالاً ٣٠ ٠٠٠لى مبلغ وقدره     إ ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاني  من   الضعف ابتداءً 
  .٥ ٧٦٠ ٠٠٠حداث بتكلفة سنوية بلغت الأمحام بهدف تقديم المساعدة القانونية للأطفال و

  )١٣ الفقرة(ت الصعوبا  - خامساً 

  التحديات التنموية    
ما زالت المسائل المتعلقة بالنمو السكاني وتشتت السكان في أرجاء اليمن، وتفـشي          -١٥٠

ا المختلفة، والتخلف عن ركب الإنتاج والمعرفة الحديثة، واسـتمرار          الأمية والبطالة بمفاهيمه  
اليمن ضمن لائحة دول التنمية البشرية المتدنية، تمثل أمثلة حية وواقعية لضخامة المعـضلات              

وتسعى خطة التنمية الثالثة، باعتبارها حلقة من منظومة        . التي تواجهها مسيرة اليمن التنموية    
 رصد تلك التحديات والمعوقات، والتصدي لها ومواجهتها ومن ثم          التخطيط بعيد المدى، إلى   

  .تجاوزها لبلوغ أهداف الرؤية المستقبلية
بذلت الحكومات المتعاقبة خلال الفترات الماضـية جهـودًا متواصـلة في التنميـة                -١٥١

ية الاقتصادية والاجتماعية والتي كان لها مردود إيجابي في شتى المجالات التنمويـة والـسياس             
غير أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي اليمني لا يزال يتطلب المزيد من الجهـود             . والمؤسسية

للوصول إلى الأهداف المنشودة والخروج من دائرة التخلف وتحقيق طموحـات وأهـداف             
  .التنمية الآنية والمستقبلية
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  التدابير الحكومية    
 ٢٠١٠-٢٠٠٦الثة للتخفيف من الفقر     تمثل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الث       -١٥٢

نطلاقة هامة في مسار التطور والتنمية صوب تحقيق الحياة الكريمة والمنتجة لكل أفراد المجتمع              ا
اليمني، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على الصعيد الإقليمي، والمضي قـدمًا نحـو تحقيـق               

 الثالثة في الأساس إلى المنطلقـات       وتستند وثيقة خطة التنمية   . الأهداف التنموية بعيدة المدى   
 وأهـداف التنميـة الألفيـة       ٢٠٢٥والأسس المرجعية المتمثلة في الرؤية الإستراتيجية لليمن        

، والخطط الخمسية الأولى والثانية وإستراتيجية التخفيف من الفقـر، بالإضـافة إلى             ٢٠١٥
  . صلاحاتبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والأجندة الوطنية للإ

يركز : الأوللعامة للخطة في محورين رئيسيين، وبناءً على ذلك، تبلورت التوجهات ا     -١٥٣
على حفز النمو الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية وإطلاق طاقات النمو في القطاعات             
الواعدة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وحشد إمكانات القطاع الخاص لتحقيق نمـو اقتـصادي             

. مستفيدين من الميزات النسبية والموارد الطبيعية المتاحة والكامنة للاقتـصاد الـوطني           متنام،  
يستهدف الحد من الفقر وتحرير الفئات الفقيرة من العوز والحاجة عبر رؤيـة شـاملة         : الثاني

  .لآليات وسبل معالجة الفقر والتخفيف من آثاره باعتباره ظاهرة اقتصادية واجتماعية هيكلية
         الثالثـة للتخفيـف مـن الفقـر        نت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة     تضم  -١٥٤

جراءات في مجال تحسين منظومة الحكم الرشيد       الإحزمة من السياسات و   ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(
القضائية وتعزيز استقلاليتها وإصـلاح  لفصل بين السلطات وتطوير السلطة من خلال تعزيز ا   

سياسات وآليات مكافحة الفساد وتعزيز الحريات وحماية       وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير     
توفير فرص متكافئة في التعليم زية وتفعيل دور السلطة المحلية، وحقوق الإنسان وتعزيز اللامرك

والاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مظلـة الحمايـة        والصحة وتمكين المرأة في الحياة السياسية     
شبكة الأمان الاجتماعي في جميع المحافظات مع مراعـاة         تعزيز برامج    و الاجتماعية للمواطنين 

  .التوازن بين الريف والحضر

  )١٥ و١٤ انالفقرت(رحيل الأجانب ت  - سادساً 
 ـ         ٤٧ تضمن القانون رقم    -١٥٥ تي  بشأن دخول وإقامة الأجانب عدداً من الإجـراءات ال

 ٣٤ت المـادة    حيث تـضمن  . ينبغي اتخاذها لإبعاد الأجانب، وحدد السلطة المختصة بذلك       
ويتم الإبعاد بناءً على قرار وزير      . ئاسة وكيل وزارة الداخلية المختص    تشكيل لجنة الإبعاد بر   

  .٣٠الداخلية بناءً على قرار لجنة الإبعاد وذلك بنص المادة 
يـة  ، فالأجنبي يتمتـع بالأهليـة القانون      راءات الاستئناف المتاحة للأجنبي   جإوبشأن    -١٥٦

، ولا يوجد في القانون ما يحول أو يمنع الأجنبي مـن اسـتئناف               اليمنية للتقاضي أمام المحاكم  
  .القرارات الإدارية بإبعاده 
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واليمن تعتمد مبدأ عدم التسليم لأسباب سياسية التزاماً منها بالاتفاقيات الدوليـة               -١٥٧
) ضاتفاقيـة الريـا   (والإقليمية ومنها على وجه الخصوص الاتفاقية العربية للتعاون القضائي          

         ، والتي صـادقت عليهـا الـيمن        من وزراء العدل العرب    ١٩٨٣أبريل  /نيسان ٦الموقعة في   
       من وزراء العدل والداخلية العـرب      والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة      . ١٩٨٤في  
  .١٩٩٩ والتي صادقت عليها اليمن في ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٢في 

الموظفين المكلفـين بإنفـاذ القـانون       توعية القضاة و  برامج تدريب و    - سابعاً  
  )٢٠ و١٩الفقرتان (

  ضاة والمدعين العامينبرامج التدريب الموجهة للق    
على الاهتمام بالمعهد العالي للقضاء وتطوير مناهجـه         صلاحات القضائية الإركزت    -١٥٨

القـضاة وصـقل   وتحديثها ومده بالكوادر المؤهلة والمتخصصة ويتم مواصلة تنمية قـدرات      
ليهـا  إتهم من خلال مواصلة التأهيل والتدريب المستمر في جميع المجالات التي يحتـاج              ءكفا
حيث تم تنفيذ العديد من الدورات في الداخل والخـارج          . لقضاء ومنتسبي السلطة القضائية   ا

النيابة العامة وتنظيم دورات خارجية متخصـصة        من القضاة وأعضاء     ١ ٤٥٠منها تدريب   
 المحاكم التجارية والمحامين، وعقد العديد من الدورات في مجـال القـانون التجـاري               لقضاة

 للدراسات ياً قاض١٥ عن ابتعاث والتحكيم، بما في ذلك الاتفاقيات والقوانين التجارية، فضلاً
  . في زيارات استطلاعية خارجيةاً قاضي١٨٤العليا ومشاركة 

الدورات التدريبيـة   (متعدد ومتنوع المجالات    ة العدل   فالتدريب الذي تقوم به وزار      -١٥٩
 ـ    )ل والمشاركات الداخلية والخارجية   والندوات وورش العم   ب القـضائي   سـواء في الجان

  : والإداري ونذكر من ذلك
التدابير غير الاحتجازية والبدائل المجتمعيـة في  (دورات تدريبية حول  ٧تم عقد   •

خـلال الأعـوام    ) اقيات الدولية انون اليمني والاتف  التعامل مع الأحداث في الق    
من القضاة وأعضاء النيابـة العامـة        ٢٩٠ وشملت أكثر من     ٢٠٠٨-٢٠٠٦

  ؛والشرطة ودار الرعاية الاجتماعية والمجالس المحلية
الدورة التدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية والتي            •

من القضاة   ٢٧ ع الصليب الأحمر لعدد   نظمت بالمعهد العالي للقضاة بالتعاون م     
  ؛٢٠٠٦وأعضاء النيابة عام 

 مجال القانون الدولي الإسلامي الـتي       فيالمشاركة في الدورة التدريبية الإقليمية       •
  ؛عقدت بالكويت
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         تمكين الاقتصادي للمرأة الـتي عقـدت      الالمشاركة في الدورة التدريبية حول       •
  ؛في القاهرة

        بذولـة لمناهـضة العنـف     تنسيق الجهود الم  ( عمل حول المشاركة في ورشة ال    •
  ؛)ضد الأطفال

  ؛القانوني للعاملين مع الأحداثدورة التدريبية حول دعم التكوين ال •

  ٢٠٠٧خلال عام  الدورات التدريبية والتأهيلية لأعضاء النيابة العامة    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٧تقرير مكتب النائب العام لعام   :المصدر
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 ٢٠٠٤لعام   لأعضاء النيابة العامةلتدريب والتأهيلا    

  
  
  
  
  

  .٢٠٠٤تقرير مكتب النائب العام لعام   :المصدر

الجدول التالي يوضح عدد الدورات وأنواعها والمشاركين فيها من أعضاء النيابة العامـة                 
  ٢٠٠٥خلال العام 

  
  
  
  
  

  .٢٠٠٥تقرير مكتب النائب العام لعام   :المصدر

   في مجال الطفولةناء القدراتالتدريب وب    
بدعم مـن  ) دليل أمل(العاملين في مجال قضاء الأحداث  تم تطوير دليل تدريبي خاص ب       -١٦٠

، حيث تم تنفيذ أربع دورات تدريبية وورش        ٢٠٠٦ العمل به منذ عام      وبدأمنظمة اليونيسيف   
وعيـة والتعريـف   مختلف محافظات الجمهورية تم من خلالها الت عمل توعوية لضباط الشرطة في 

الدولية لحقوق الطفل بالتعاون بين المجلس الأعلى للأمومة         الملحقين بالاتفاقية  ببنود البروتوكولين 
  .والطفولة ووزارة الداخلية بدعم منظمة اليونيسيف والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال

 المجـالات   كما تم تأهيل وبناء قدرات مختلف العاملين في مجال قضاء الأحـداث في              -١٦١
المرتبطة بتعزيز معارفهم بخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والأدوات الدولية الأخـرى            
ذات الصلة وكذلك تم تأهيلهم في مجالات العمل المهنية المتخصصة القانونيـة والاجتماعيـة              

خـصائيون  الأ وأعضاء النيابة والشرطة و    ةالقضا الدورات   وقد استهدفت هذه  ... والنفسية  
  :لاجتماعيون والمحامون وممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمة وأبرز تلك المجالاتا
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في مجال الحماية القانونية للأحداث وفقا للتشريعات المحلية والاتفاقية الدوليـة            •
  ؛لحقوق الطفل وقواعد ومبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالأحداث

الات الخدمة الاجتماعيـة    في مجال تطوير مهارات العاملين مع الأحداث في مج         •
  ؛وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي

  ؛في مجال تشجيع العمل بالتدابير غير الاحتجازية والتدابير المجتمعية •
مـع   في مجال تنمية مهارات الإدارة والتوثيق والتخطيط والتنـسيق للعـاملين           •

  ؛الأحداث
  ؛والجهات المتعاملة مع قضاياهم •
طفل وفق التشريعات المحلية والمواثيق الدوليـة       حلقات وندوات توعية بحقوق ال     •

  ؛للعاملين مع الأحداث
 في ىتدريب ومشاركات خارجية وزيارات استطلاعية لتجـارب دول أخـر      •

  .مجال حماية ورعاية الأحداث
المرأة والأحداث بوزارة الداخلية العديد من الدورات       لشؤون  عقدت الإدارة العامة      -١٦٢

وبلغ عـدد    )ذكوراً وإناثاً ( هيئة الشرطة    سبيت في هذا المجال من من     التدريبية الخاصة للعاملين  
  :  شخص وهي كما يلي٥٩٨المستفيدين من هذه الدورات 

دورة تدريبية خاصة بالطرق النفسية والقانونية للتعامل مع الأحـداث وفقـاً             •
اصـر   عنصر مـن عن    ٨٠ استهدفت فيها ،  نظمتها الإدارة العامة   )أمل(للدليل  

قـدم  ) من أمانة العاصـمة   أ من   ٤٠ ،المحافظاتمن  أ من   ٤٠(نسائية  الشرطة ال 
الخاصة بالطفولة واستمرت لمدة أسبوع في شهر  خلالها شرح للمفاهيم القانونية   

  ؛٢٠٠٧ يوليه/تموز
 ضـابط  ٣٠استهدفت ة حول أسوأ أشكال عمالة الأطفال    دورة تدريبية خاص   •

لمفاهيم الخاصـة بقـانون     ا شرحاً ل  من المحافظة قدم خلاله   أشرطة من إدارات    
الـشؤون   وكذا الأعمال المحظور تشغيلهم فيها نظمتها وزارة         ،عمالة الأطفال 

  ؛٢٠٠٨الاجتماعية والعمل بدعم من منظمة العمل الدولية في 
دورة تدريبية خاصة بحماية الأطفال أثناء الطوارئ وإشراك الأطفال في التراعات            •

 من عناصر الشرطة النسائية قدمت      ٤،   من ضباط الشرطة   ٤المسلحة شارك فيها    
الاجتماعية والعمـل   الشؤون  فيها مواد البروتوكول الخاص بذلك نظمتها وزارة        

  ؛٢٠٠٨أغسطس /آب فيبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان 
دورة تدريبية خاصة لتدريب ضباط الشرطة وعناصر الشرطة النسائية في أمـن             •

شخص  ٤٠٠ت خمسة أسابيع استهدفت     من أمانة العاصمة استمر   أالمحافظات و 
الطفولـة وكـذا    لقوانين الوطنية والدولية المعنية ب    اتم خلال هذه الدورة شرح      
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ختياريين وأفضل سبل التعامل مع الأحداث      وبروتوكولاها الا الاتفاقية الدولية   
نظم الدورة الإدارة العامة لشؤون المرأة والأحداث بـدعم          .باعتبارهم ضحايا 

، أكتـوبر /تـشرين الأول  أغسطس و /آبنيسيف خلال شهري    من منظمة اليو  
قامت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمومـة والطفولـة ووزارة الـشؤون            

الشبكة الوطنية لرعايـة الأحـداث      ماعية والعمل وبمشاركة أعضاء من      الاجت
وعة من الـدول الـصديقة والـشقيقة        بتنسيق وتنفيذ زيارات ميدانية إلى مجم     

في مجـال    للاطلاع على تجاربهم وتبادل الخبرات    ) ندونيسيا، إ زيا مالي ،الأردن(
  .المنظمة السويدية لرعاية الأطفالولأحداث بدعم من منظمة اليونيسيف قضاء ا

وعـوي  كما قامت وزارة الداخلية بدعم من منظمة اليونيسيف بتنفيذ الأسـبوع الت             -١٦٣
محاكم الأحداث وكـذلك وكـلاء      من قضاة وخبراء اجتماعيين في      لرجال الشرطة العاملين    

 في كل المحافظات بالتعاون مع المجلس الأعلـى للأمومـة         أعضاء النيابات الخاصة بالأحداث     و
  .منظمة اليونيسيف والمنظمة السويدية لرعاية الأطفالوالطفولة ووزارة العدل بدعم من 

امية إلى رفـع    الدورات التدريبية الر  ارة العدل بإعداد وتنفيذ عدد من       كما قامت وز    -١٦٤
رؤسـاء محـاكم    ،  الاسـتئناف رؤساء محاكم   (حداث من   الأمهارات العاملين مع    وتطوير  
أعضاء مجالس  ،   خبراء اجتماعيين  ، محامين ،باترؤساء ووكلاء وأعضاء نيا   ،  قضاة،  الأحداث

ين في مؤسسات ومنظمات مجتمـع      عامل،  الاجتماعية والعمل  الشؤون    مدراء مكاتب  ،محلية
  :دورات التدريبية القضايا التاليةذه الوتضمنت ه) مدني

  ؛خصوصية التعامل مع قضاء الأحداث •
  ؛العدالة والتدابير غير الاحتجازية •
  ؛لاحتجازية للأحداثا يم برامج التحويل والتدابير غيرتقد •
  ؛خصوصية قضاء الأحداث ومبادئ العدالة الإصلاحية للأحداث •
  .ملين مع الأحداثوالقانوني للعادعم التكوين النفسي والاجتماعي  •

  برامج وزارة الداخلية    
الإنـسان  حقـوق   نفذت الوزارة العديد من البرامج التدريبية بالتعاون مـع وزارة             -١٦٥

          د مـن الـشرطة    عـد و ضـابطاً وفـرداً      ٣٦٠ومنظمات المجتمع المدني استفاد منها عدد       
  .النسائية بالوزارة
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  )٢٦الفقرة (راد السلطة  سلوك أفتلقي الشكاوى بشأن سوء  - ثامناً  

  النصوص القانونية    
فمن ،  كبي جرائم التعذيب  القوانين النافذة قد ضمنت اتخاذ إجراءات حازمة ضد مرت          -١٦٦

القانونية إدارياً  اءلة  مرتكب جريمة التعذيب من رجال الضبط القضائي يتعرض للمس        جهة إن   
يبي يتولى محاكمته بموجب المادة     عن طريق مجلس تأد   ضده عدد من الإجراءات التأديبية      وتوقع  
 من القانون بأن يصدر الوزير قـراراً        ١٠١وتتضمن أيضاً المادة    ،   من قانون هيئة الشرطة    ٩٩

بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية متضمناً بياناً بالتهم المنسوبة إلى مرتكب جريمة التعذيب وذلك             
  . مع حفظ حقوق الدفاع له

 هذه الإجراءات بحق الشخص الذي تعرض للتعذيب في رفع          ، لا تخل  ومن جهة ثانية    -١٦٧
شكواه إلى أجهزة الدولة المختلفة وفي اللجوء إلى القضاء حيث كفلت القوانين اليمنية الحـق     

 من الدستور تنص   ٥١، فالمادة   ومؤسساتها متى أراد  أجهزة الدولة    للسجين في رفع شكواه إلى    
ء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحـق في         لى القضا إيحق للمواطن أن يلجأ     (على أنه   

تها بصورة مباشرة أو غـير      تقديم الشكاوى والانتقادات المقترحة إلى أجهزة الدولة ومؤسسا       
يحدد القانون عقاب من    (: على أنه ) ه(الفقرة     من الدستور في   ٤٨، كما تنص المادة     )مباشرة

دد التعويض المناسب عن الأضرار التي      يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يح         
قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القـبض أو               
الاحتجاز أو السجن جريمةً لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بهـا أو       

  ).يشارك فيها
لا يمس الحكم بالعقوبـات     ( :على أنه من قانون الجرائم والعقوبات      ٥وتنص المادة     -١٦٨

تنص المـادة    و ).المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض           
يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى         (قانون الإجراءات الجزائية على أنه        من ٤٣

ام المحاكم الجزائية لنظرها مع     المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أم         
  ). الدعوى الجزائية

يجوز كذلك مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عـن         : ( على أنه  ٤٤وتنص المادة     -١٦٩
الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها وللمحكمة أن تقرر ما تـراه مـن                  

ة المضرور على أنـه إذا توقـف الفـصل في           الإجراءات الاحتياطية المستعجلة المناسبة لحماي    
 على  ٤٧وتنص المادة   ). لية يفصل في الدعوى المدنية    الدعوى الجزائية لإصابة المتهم بعاهة عق     

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يقوم مقامه قانوناً جـاز      ( :أنه
ى الجزائية أن تعين له وكيلاً ليدعي بالحقوق        للنيابة العامة أو للمحكمة المرفوعة أمامها الدعو      

  ). المدنية نيابةً عنه ولا يترتب على ذلك في أية حالة إلزامه بالمصاريف القضائية
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ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة        ( : على أنه  ٤٨وتنص المادة     -١٧٠
كمة أن تعين له من يمثله أو تكتفي        إذا كان ناقص الأهلية فإن لم يكن له من يمثله جاز للمح           

عن الحقوق المدنيـة    المسؤولين  بتمثيل النيابة العامة له، ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على           
عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى        المسؤولين  عن فعل المتهم وللنيابة العامة أن تدخل        

  ). للحكومةهم بالمصاريف المستحقةمدعٍ بحقوق مدنية للحكم علي
تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الإخـلال بأحكـام         ( : على أنه  ٥٥وتنص المادة     -١٧١

الباب الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين، وإذا انقـضت الـدعوى               
الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الـدعوى المدنيـة                 

  ). فوعة معهاالمر
كما أن القانون قد وضع عدة إجراءات للتحقيق في أي شكوى ضد الأشـخاص                -١٧٢

، وأناط بالنيابة العامة سلطة التحقيـق في        ذ القانون من رجال الضبط القضائي     المكلفين بإنفا 
وهذا ما أكده دستور البلاد في الفصل الثالـث   باعتبارها هيئةً قضائيةً مستقلةً  هذه الشكاوى 

القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابـة        [ : التي تنص على أن    ١٤٩  في المادة  منه
العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مـستقلون   
لا سلطان عليهم في قضائهم لغير لقانون، ولا يجوز لأي جهة وبـأي صـورة التـدخل في                  

     ويعتبر مثل هذا التدخل جريمةً يعاقب عليها القـانون          أو في شأن من شؤون العدالة     القضايا  
  ].ولا تسقط الدعوى فيهـا بالتـقادم

مـأموري  ( : من قانون الإجراءات الجزائية علـى أن       ٩١وتطبيقاً لذلك تنص المادة       -١٧٣
ت والشكاوى  الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغا        

، )هم وإرسالهم إلى النـيابة العامةوجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محاضر   
لى مـدير  إلكل من قيدت حريته الحق في أن يقدم في أي وقت ( : على أنه  ١٩٣وتنص المادة   

ى من قدمت إليه المنشأة العقابية شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها النيابة العامة وعل
  ).راً بعد إثباتها في سجل يعد لذلكالشكوى قبولها وتبليغها النيابة العامة فو

على رجال الشرطة أن يحيلوا إلى النيابة العامـة كـل     : ( على أنه  ٥٦٢وتنص المادة     -١٧٤
  ).فيهاشؤونها التي هي عليها لتتخذ التبليغات والتي سبق تقديمها إليهم بالحالة 

عامة لتطبيق الإجراءات الجزائيـة   من كتاب التعليمات العامة للنيابة ال     ٢ادة  وتنص الم   -١٧٥
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم            (: على أنه 

بشأن الجرائم ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات وأن يجـروا              
 تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم ويعملون بها بأية كيفيـة وعلـيهم أن              المعاينة اللازمة لتسهيل  

يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ويجب أن تثبـت جميـع               
الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر توقع عليها منهم ويبين بها وقت               

يجب على عضو النيابة    ...  (: على أنه  ٣كما تنص المادة    ). ااتخاذ الإجراءات ومكان حصوله   
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العامة أن يبادر بمجرد إخطاره بجريمة على درجة معينة من الجسامة بالانتقال فوراً إلى محـل                
إذا قدمت شكوى ضد أحد مـأموري  ( : من التعليمات على أنه  ٨كما تنص المادة    ). الواقعة

أو تقصير في عمله، فعلى عـضو النيابـة إذا رأى   الضبط القضائي لإخلاله بواجبات وظيفته   
إلى المحامين  تابة وعلى رؤساء النيابة الرجوع      جدية الشكوى أن يستطلع رأي رئيس النيابة ك       

العامين إذا كانت للشكوى أهمية خاصة وللمحامين العامين بدورهم الرجـوع إلى النائـب              
ة، أن يحققوا بأنفسهم في الـشكاوى       على أعضاء النياب  ( : على أنه  ٩كما تنص المادة    ). العام

 ٣٠وتنص المـادة    ). لا يجوز لهم الندب في تحقيقها     التي تقدم ضد مأموري الضبط القضائي و      
يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث عند ورود البلاغ إليه حتى لو وجد ( :على أنه

 من تحقيقها إلى رئـيس      شكاً أو قام نزاع بشأن الاختصاص، وأن يرسل القضية بعد الفراغ          
لا يسوغ  ( : على أنه  ٤٤بالإضافة إلى ذلك تنص المادة      ). النيابة بمذكرة برأيه في الاختصاص    

للمحقق أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إشارات تبعث             
المـادة    وتنص ).الخوف في نفوسهم وتقد ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق            

إذا قدم بلاغ في جريمة جسيمة تم تحقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا              ( : على أنه  ٦٢
يجب على أعضاء النيابـة أن      ( : على أنه  ٦٣وتنص المادة   ). بتحقيق البالغ الجديد من الحقائق    

طة مـتى   يتولوا بأنفسهم تحقيق جميع الادعاءات التي تسند إلى ضباط القوات المسلحة والشر           
، ذلك أثناء تأديتـهم وظيفتـهم أم لا       تضمنت اتهامهم بارتكاب جريمة جسيمة سواء كان        

ويختص أعضاء النيابة العسكرية بنظر الجرائم العسكرية طبقاً لأحكـام قـانون العقوبـات              
إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد موظفي المحكمة أو ( : على أنه٦٤وتنص المادة  ..).  .العسكرية

 لأمر وقع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فعليها أن تبادر بسماع أقوال الـشاكي               مستخدميها
فقاً لمـا   وشهوده ثم يستطلع رأي رئيس النيابة في سؤال المشكو به والاستمرار في التحقيق و             

 عليه ولمن أصابه ضرر     للمتهم والمجني : ( على أنه  ٦٩كما تنص المادة    ). يبين من جدية الشكوى   
عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولعضو النيابـة أن           لمسؤول  وامن الجريمة   

يجري التحقيق في غيبتهم في حالة الاستعجال أو إذا رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة بـالنظر                
إلى نوع القضية أو خشية التأثير في الشهود بإرهابهم أو استمالتهم وللخصوم الإطـلاع علـى             

  . أو عند زوال الضرورة التي اقتضت إجراء التحقيق في غيبتهمالتحقيق عند حضورهم
وغني عن القول الإشارة إلى أنه إذا رأت النيابة العامة أن محل الشكوى ينطوي على                 -١٧٦

  .م إلى المحكمة المختصة بنظرهاالدعوى الجزائية بحق المته جريمة تعذيب يجب عليها رفع

  )٣٢ و٣١ ناالفقرت(بات الجنائية العقو  - تاسعاً  
سـتيفائها  اسبق التوضيح في التقرير إلى الضمانات القضائية والقانونية التي يجـب              -١٧٧

 من استفسارات اللجنـة بـشأن       ٣٢لإيقاع عقوبة الإعدام وبالإشارة إلى ما ورد في الفقرة          
المعنيـة بحقـوق    ، فقد تضمنت وثيقة التحليل القانوني إدراج توصية اللجنـة           معقوبة الإعدا 
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التحليل القـانوني   وتم استعراض وثيقة    ،  في توصيات وثيقة التحليل القانوني     ١٥ان رقم   الإنس
مؤتمر الحوار الوطني الأول الموسوم بالعدالة الجنائية في التشريع اليمني وقد نتج            وتوصياته أمام   

عن المؤتمر مجموعة من التوصيات الخاصة بإصلاح النظام القانوني والمؤسسي في اليمن منـها              
 ومن المتوقع أن    .) وحصرها على الحالات الأشد خطورة     ضييق نطاق عقوبة الإعدام تعزيراً    ت(

علماً أن عدد الحالات التي تم تنفيـذ حكـم   . فضل السبل لتنفيذ هذه التوصياتأيتم دراسة   
  .٢٠٠٨-٢٠٠٦حالة بين عامي ) ٢٨٣(الإعدام بحقها بلغت 

 الرجم في اليمن منذ مئـات        تطبق عقوبة  أما بالنسبة لعقوبة الرمي بالحجارة فإنه لم        -١٧٨
 بسبب مسقطات الحد    يكاد يكون مستحيلاً   ، كما أن تطبيقها في ظل قانون العقوبات       السنين

  . من القانون٢٦٦المادة الواردة في 
الجنائية وعملية تحديد السن فقد تناول قـانون        للمسؤولية  وفيما يخص السن الأدنى       -١٧٩

حيث نـصت   )الصغير ومن في حكمه   مسؤولية  (سألة تحت عنوان    الجرائم والعقوبات هذه الم   
يسأل جزائياً من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل              على انه لا   ٣١المادة  

أمـر   المكون للجريمة وإذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة الفعل ولم يبلغ الخامسة عـشرة             
فإذا كان ، حداثالأنصوص عليها في قانون المتدابير القاضي بدل العقوبة المقررة بتوقيع احد ال   

يتجاوز نصف   مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا             
هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بـالحبس        إذا كانت   الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً و     

 سنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في        تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر        مدة لا 
أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليه ولا يعتبر الشخص حـديث الـسن               

ذا كـان سـن     إجزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشرة عند ارتكاب الفعل و          مسؤولاً مسؤولية   
  .المتهم غير محققة يستعين القاضي بخبير

          : لتكـون كمـا يلـي      ،يلا لهذه المادة  عديلات القانونية تعد  وقد تضمن مشروع الت     -١٨٠
لا تتخذ أي عقوبات أو تدابير في حق الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب                 "

  عشرة من عمره أمر القاضي بـدلاً       الفعل المكون للجريمة فإذا كان قد أتمها ولم يتم الخامسة         
التدابير المنصوص عليها في قانون رعاية الأحداث فإذا كـان          عن العقوبة المقررة بتوقيع أحد      

 بما لا يزيد عن ثلـث       همرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة حكم علي           
دام حكم عليه بالحبس    الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً  وإذا كانت هذه العقوبة هي الإع           

بس في   على عشر سنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الح        عن ثلاث سنوات ولا تزيد    مدة لا تقل    
جزائية تامة إذا لم يكن قـد      مسؤولاً مسؤولية    ولا يعتبر الطفل   .دور تأهيل ورعاية الأحداث   

أتم الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب الفعل وإذا كانت سن المتهم غـير محققـة قـدرها                  
  ".القاضي بالاستعانة بطبيب مختص

ة مشروع التعديلات مع اللجنة المعنية في مجلس النواب من قبل الخـبير             ثناء مناقش أو  -١٨١
  .الجنائية للطفل إلى سن عشر سنواتللمسؤولية الوطني تم الاتفاق على رفع السن الأدنى 
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يعتـبر حـدثاً في      )مكرر ١( حداث مادة الأكما تضمن مشروع تعديل قانون رعاية         -١٨٢
 العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره عند وقوعه في            القانون كل إنسان أتم    احكام هذ أتطبيق  

  .و اقترافه فعلاً مخالفاً للقانونإحدى حالات التعرض للانحراف أو كان ذا خطورة اجتماعية أ
من حالة التخفيف العقابي    ) قواعد بكين (ما أكدته   جاءت متفقة مع     وهذه الأحكام   -١٨٣
م على أية جريمـة     لا يحكم بعقوبة الإعدا   : "هعلى أن ) ٢-١٧(، إذ نصت في القاعدة      الواجبة

  ."يرتكبها الأحداث

  )٣٥(الفقرة     
مـن قـانون     )ج( فقرة ١٤٦بالتعنيف وتأديب الأبناء فقد نصت المادة       يتعلق  فيما    -١٨٤

لـس الأعلـى    الاجتماعية والمج الشؤون  حقوق الطفل على أن تعمل الدولة من خلال وزارة          
 ،ية الأطفال من سوء المعاملة وتعرضهم للتعـذيب البـدني          حما )ج (:للأمومة والطفولة على  

من يعرضون الطفل لمثل هذه الأعمال إلى القضاء مع مراعاة الحق الشرعي والقـانوني        وتقديم  
مشروع روع التعديلات القانونية الخاصة بالطفولة       كما تضمن مش   ،للآباء في تأديب أبنائهم   

  :نصت علىجديدة حول قيود الحق في التأديب وقد مادة 
  : يبرر الحق في التأديب بحال من الأحول الأفعال التاليةلا  )أ("  

  ؛شديد المفضي إلى عاهة أو جراحاتالضرب ال •
  ؛بتر الأعضاءأو التشويه  •
  ؛التحريق واستخدام المواد المتلفة للبدن أو المؤثرة عليه •
  ؛الحرمان من الطعام والشراب •
  ؛الطرد من المترل •

تزيد عن خمسين    س سنوات وبغرامة لا   خمتزيد عن    لامدة  بالحبس  يعاقب    )ب(  
دون أن   )أ( حد الأفعال المذكورة في الفقرة    أألف ريال كل من له الحق في التأديب وارتكب          

والمبرر في ذلك وضع قيـد       .رش على حسب الأحوال   الأني عليه في الدية و    يخل ذلك بحق المج   
يتجاوز هؤلاء في استعمال حـق        لا على حق الوالد ومن يقوم مقامه في تأديب الصغير حتى         

  .التأديب على نحو يحدث إضرار لا يقرها الشرع ولا القانون

  )٣٦الفقرة (تهريب الأطفال   - عاشراً  
مشكلة تهريب الأطفال في الجمهورية اليمنية تختلف كثيراً من حيث أسبابها وأغراض              -١٨٥

شرق آسيوية وذلك من حيث ظروفها التهريب ووسائله عن بقية الدول الغربية والأمريكية وال
، ومن خلال مراجعة    بعض الدول المشتهرة بهذه الظاهرة    وعواملها عكس ما هو معروف في       
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وتحليل بيانات التقارير الواردة من مركز الاستقبال في حرض وكذلك ما تضمنته مخرجـات              
ن عمليـات    م  في المائة  ٩٠ حيث جاء بأن حوالي      ٢٠٠٤الدراسة التي تم تنفيذها خلال عام       

 في  ١٠تهريب الأطفال هي عبارة عن عمالة واستغلالهم في عمليات تهريب البضائع كما أن              
م في التسول داخل أراضي المملكة العربية السعودية وقـد يتعـرض            لهالمتبقية يتم استغلا  المائة  

 الأطفال خلال هذه الرحلة إلى عدد من الآثار السيئة الاجتماعية والنفسية وبعض الأخطـار             
التي يواجهها الأطفال المهربون سواء أثناء رحلة الذهاب والعودة أو أثناء بقائهم في المنـاطق               

ولذلك فإن الحكومة اليمنية ترى بـأن       . لحدود أو عند عودتهم إلى مناطقهم     المجاورة خارج ا  
  .  شرعية للأطفال وليس اتجاراً بهمجزءاً كبيراً من هذه الظاهرة يمثل هجرة غير

قاً من التقارير الواردة من مركز الاستقبال في حرض فإن عدد الأطفال الذين             وانطلا  -١٨٦
مـايو  /رأيـا استقبلهم المركز وتم ترحيلهم من قبل السلطات السعودية منذ بداية عملـه في              

 جميعهم من الذكور، وخـلال       طفلاً ٨٦٢ قد بلغ    ٢٠٠٦أغسطس  /آب حتى شهر    ٢٠٠٥
 وهذا العدد يعطي مؤشراً عن مـدى        يضاًأذكور  من ال  طفلاً   ٦٢٢ بلغ عددهم    ٢٠٠٧العام  

  .وعي المجتمع بخطورة هذه الظاهرة والمشاكل التي قد يتعرض لها الطفل جراء التهريب
  :و بذلت الحكومة العديد من الجهود للتصدي لهذه الظاهرة منها  -١٨٧

  في مجال الخطط والاستراتيجيات  -١  
        ية الوطنيـة للطفولـة والـشباب    تم إقـرار الإسـتراتيج    ٢٠٠٧أغسطس  /آبفي    -١٨٨

         /تـشرين الأول   وكذا تم إقرار الخطة التنفيذيـة لهـذه الإسـتراتيجية في             ٢٠١٥-٢٠٠٦
 ١٢التي ارتكزت على أهداف الألفية الثالثة واتفاقية حقوق الطفل متناولـة   و٢٠٠٧أكتوبر  

وقـد   داد الخطة التنفيذية لها،   ،كما تم إع  يات القضايا لدى الأطفال والشباب    محوراً تعالج أولو  
  :تضمن أحد تلك المحاور مكوناً حول حماية الأطفال المحرومين كالآتي

  ؛إيجاد قاعدة معلومات لتوفير فهم أوسع عن فئات الأطفال المحرومين •
 الحكوميـة   الجهـات (ة مشتركة وتعزيز العمل الجمـاعي       إيجاد مفاهيم توعوي   •

  ؛ من الأطفال المحرومينةنحول فئات معي) ومنظمة المجتمع المدني
  ؛توفير تدابير الحماية الاجتماعية •
الجنائيـة  المسؤولية  تعزيز الإصلاح القضائي والقانوني للأحداث مثل رفع سن          •

  ؛وأحكام عقوبة بديلة
العمل على مناهضة العنف ضد الأطفال من خلال رصد وتوثيق وإعادة تأهيل             •

  .ودمج القضايا
تنفيذية لمكافحة تهريب الأطفال أقرها المجلـس الأعلـى         عداد خطة وطنية    إتم  كما    -١٨٩

         للأمومة والطفولة في اجتماعه السنوي برئاسة رئـيس مجلـس الـوزراء رئـيس المجلـس                
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كل الأنشطة المطلوبة من كل المؤسسات  وتنظم هذه الخطة  ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٣بتاريخ  
 تضمن حماية ورعاية الأطفـال مـن        الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ الأنشطة والبرامج التي      

  :الاستغلال في التهريب وقد تضمنت الخطة العديد من التدخلات تركزت في
  ؛تطوير التشريعات والقوانين •
  ؛تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة •
  ؛تطوير مبادرات وبرامج الوقاية والمنع من انتشار هذه الظاهرة •
  ؛تدابير الحماية •
  ؛نمية المعارفالتدريب وبناء القدرات وت •
  .التوعية ونشر المعلومات •

  في مجال تطوير التشريعات  -٢  
القوانين المرتبطة بحقوق الطفل ومواءمتها مـع الاتفاقيـة         تم تطوير مشروع تعديلات       -١٩٠

 صريحة تجـرم    بنصوص قانونيه إضافة تعديلات    و الدولية الأخرى الدولية لحقوق الطفل والمعايير     
وتحدد عقوبـات ضـد      التسول والاستغلال الجنسي لهم      لالهم في استغقضية تهريب الأطفال و   

من قانون الجرائم والعقوبـات     ) الفصل الرابع (تغلين حيث تم إضافة فصلٍ جديدٍ       المهربين والمس 
  :متعلق بتهريـب الأطفـالقسم إلى ثلاثة فروع أحدها ) ئم استغلال الأطفالجرا(بعنوان 

ى خمس سنوات كل شخص طبيعي      يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل      ٢٦٢مادة   •
أو اعتباري قام بنقل طفل لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلى دولة أخرى بقصد               

تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع         و استغلاله استغلالاً غيـر مشروع   
 ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن       ،سنوات إذا استخدم الجاني الحيلة أو الإكراه      

 على عشر سنوات إذا اقترن فعل النقل بأعمال اعتـداء    ثلاث سنوات ولا تزيد   
جنسي أو إيذاء جسدي دون أن يخل ذلك بأحكام الحدود والقصاص والديـة             

  ؛والأرش على حسب الأحوال
 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الوالـد           -١ مكرر ٢٦٢مادة   •

يقوم بنقلـه   الذي يسلم طفله الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلى شخص ل            
 وتضاعف العقوبة في حالة     ،عبر الحدود الوطنية إلى دولة أخرى مع علمه بذلك        

التكرار أو كان الطفل الذي وقع عليه التسليم أنثى أو كان دون العاشرة مـن               
   ؛ ويسري هذا الحكم على الولي والوصي،عمره

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من           -٢ مكرر ٢٦٢مادة   •
اعد بأي وسيلة من الوسائل الممهدة أو المسهلة أو المتممة أو حـرض علـى     س

 ،ارتكاب أي جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين السابقتين من هذا الفصل           
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وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كـان المـساعد أو               
تربيـة الطفـل أو      المتـولين المحرض موظفاً عاماً مستغلاً وظيفته أو كان من         

  ؛الإشراف عليه
 يعتبر الناقل والمسلم والمساعد والمحرض مساهمين في كل         -٣ مكرر ٢٦٢مادة   •

 ،جريمة تقع على الطفل أو تقع منه أثناء عملية نقله أو في البلد الذي نقل إليـه                
  .ويعاقب وفق أحكام المساهمة في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون

ارة إلى أن الجمهورية اليمنية صادقت على البروتوكول الملحق باتفاقيـة            تجدر الإش   -١٩١
حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العـروض والمـواد              

 العدد  وتم نشر قانون المصادقة في الجريدة الرسمية في        ٢٠٠٤ لسنة   ٢٠الإباحية بالقانون رقم    
ل تقرير عن مستوى تنفيذ البرتوكول وإرسـاله إلى اللجنـة       وتم تقديم أو  ،  ٢٠٠٤ لسنة   ١٦

  .٢٠٠٨يناير /كانون الثانيالدولية لحقوق الطفل في 

   مجال تعزيز التنسيق والشراكةفي  -٣  
بإشراف مباشر الوزارات المعنية نة فنية لمكافحة تهريب الأطفال ممثلة من تم تشكيل لج   -١٩٢

 عقد عدد من    ، وتم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة   ا  ينظم أعماله  و شهرياًمن وزرائهم تجتمع    
 ٢٠٠٦ هيوني/حزيرانفي الرياض خلال شهر     اللقاءات التشاورية مع الجانب السعودي الأول       

  . بالرياض٢٠٠٧أكتوبر /تشرين الأول والثالث في ٢٠٠٦يوليه /تموزواللقاء الثاني في صنعاء 

  في مجال الدراسات  -٤  
 ـ    "الميدانية حول تهريب الأطفال     ة  تم تنفيذ الدراس    -١٩٣ افظتي حجـة   دراسـة حالـة لمح

كما تم عقد حلقتي نقاش نتائج الدارسة ومناقشتها مع كافـة    . ٢٠٠٤ خلال عام    "والمحويت
عـلام الرسميـة والأهليـة      الإالجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية المعنية ووسائل        

، ٢٠٠٦-٢٠٠٥عادة الإدماج المجتمعـي      إ وتم تنفيذ دراسة جدوى حول برامج     ،  والأجنبية
  .٢٠١٠ومن المزمع تنفيذ دراسة تقييمية إجرائية حول مشكلة تهريب الأطفال خلال عام 

  علام والتوعيةالإفي مجال   -٥  
يقوم بتنفيذها الجهات الحكوميـة     من هذا الجانب عدة أنشطة وبرامج توعوية        يتض  -١٩٤
  :النحو الآتيشركاء من منظمات المجتمع المدني على وال

إعداد حلقات نقاش وحلقات توعوية إعلامية حول المشكلة ومخاطرها ووسائل           •
عبر برامج ورسائل    وءةعلام المرئية والمسموعة والمقر   الإتجنبها وذلك في وسائل     

نشر عدد من المقالات    عة حجة وفصلية في إذاعة صنعاء و      إذاعيه مستمرة في إذا   
  ؛ المشكلةوالتقارير الإخبارية في الصحف حول
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تصوير فيلم وثائقي توعوي عن مشكلة تهريب الأطفال لاستخدامه في التوعية            •
  ؛في المدارس والأسر وفي المجتمعات المحلية المستهدفة

عقد لقاءات تشاوريه مع مصلحة الأحوال المدنية والـسجل المـدني لمناقـشة          •
تـه وهـذا    الآليات والسبل الكفيلة بتفعيل نظام تسجيل المواليد وتطـوير آليا         

  ؛سيساهم في الحد من عمليات تزوير الوثائق الشخصية للأطفال والمهربين
تنفيذ حملات توعية في صفوف ضباط الشرطة حول مشكلة تهريب الأطفـال             •

ساعدت هذه الحمـلات في تعريـف       لتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية     من قبل ا  
 ما ساعد في    ضباط الشرطة بأساليب وحيثيات وأشكال عملية تهريب الأطفال       

  ؛جهود ضبط وإحباط العديد من حالات تهريب الأطفال
  ؛إنتاج فيلم كرتوني حول آثار ومخاطر تهريب الأطفال •
  ؛القيام بحملات توعوية على المستوى المحلي في المناطق والمديريات المستهدفة •
  ؛إشراك الأطفال في حملات رفع الوعي حول المشكلة في بعض المديريات •
 توعوية للأطفال أنفسهم لمناقشة موضوع تهريـب الأطفـال          عقد ورشة عمل   •

  ؛وإعداد لوحة جدارية برسوماتهم
السعي والتنسيق مع مجلس النواب للمشاركة في الحد من المـشكلة وكـسب              •

  ؛التأييد والمناصرة من البرلمان لدعم جهود مكافحة تهريب الأطفال
  ؛لتهريبمطبوع برسومات الأطفال تحت شعار لا للعنف لا لإصدار  •

  في مجال تطوير وتشديد الإجراءات الأمنية والقضائية  -٦  
قامت وزارة الداخلية ونقاطها الأمنية في المدن المجاور للمناطق الحدوديـة بتـشديد               -١٩٥

إجراءات الرقابة والضبط من قبل وإحباط كثير من محاولات تهريب الأطفال قبل وصولهم إلى              
كما تم حـصر    ).٢٠٠٧خلال النصف الأول من عام      لة   حا ٣٦٨تم إحباط عدد    . (الحدود

  .وتوثيق الأطفال المعاد ترحيلهم للمنافذ الجوية والحدودية 
قامت الأجهزة المختصة بتشديد إجراءات إضافة الأطفال إلى جوازات سفر البالغين             -١٩٦

  .وبالذات الأطفال المنتسبون إلى مناطق معروفة بفرز الأطفال المهربين
زة وزارة الداخلية بإحالة عدد من المتهمين بقضايا تهريـب الأطفـال إلى             قامت أجه   -١٩٧

 .٢٠٠٥في عام   متهماً   ١٥٤ و ٢٠٠٤ متهماً في عام     ٩٤النيابة العامة والقضاء حيث تم إحالة       
  .٢٠٠٧ متهمين في عام ٦و

وتم إعطاء قضايا تهريب الأطفال صفة الاستعجال من قبل النيابة العامـة والمحـاكم                -١٩٨
       شـهر  أ ٦السجن لفترات تتـراوح مـن       (د من الأحكام ضد مهربي الأطفال       ر عد وصدو
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 حكم قضائي ضـد المتـورطين في        ٢٢ عدد   ٢٠٠٥وقد صدر خلال عام     )  سنوات ٣ إلى
  .تهريب الأطفال قضايا

  ضحايا التهريب دماج الأطفالإالحماية والتأهيل النفسي وإعادة في مجال   -٧  
للأطفال بمنطقتي حرض وأمانة العاصمة تختص      الاجتماعية  اية  تم إنشاء مراكز للحم     -١٩٩

عادة إدماج الأطفال ضحايا التهريب الذين يتم       إجتماعية و الابتقديم المساعدة والبناء النفسية و    
أو المنفـذ   )حرض( ستقبالهم من المرحلين من المملكة العربية السعودية سواء عبر المنفذ البري  ا

  .حباط تهريبها عبر الجهات الأمنيةإالات التي يتم أو الح) مطار صنعاء( الجوي
       وخـلال  .ال ضحايا التـهريب   يقدم مركزا صنعاء وحرض خدمات التأهيل للأطف        -٢٠٠
مـع   ٦٠ طفـلاً    ٨٣ستقبل مركز صنعاء    اطفلاً و  ٥٠٠ستقبل مركز حرض    ا ٢٠٠٨عام  
 حيـث تم تقـديم      ،)زيزالون في المرك   ما ٦ ، هروب ٤ ،لحقوا بالتدريب المهني  أ ١٢،  الأسر

دماجهم في أسـرهم بعـد أن تم أخـذ الـضمانات            إعادة  إالمساعدة اللازمة للأطفال وتم     
         دماج الأطفـال الـذين    إ و ،طفال وحمايتهم من الاستغلال   الأوالتعهدات التي تضمن رعاية     

يلة ببقاء   حيث تم أخذ الالتزامات الكف     ،لا يوجد عائل لهم في دور رعاية الأيتام في محافظاتهم         
  .الأطفال في بيئة آمنة من خلال تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة للأطفال الضحايا

بتوزيع مساعدات للأطفـال الـضحايا تـضمن        ) أكسس مينا (وقد قام مشروع      -٢٠١
دماجهم في المدارس ومنع تسربهم وتمثلت المساعدات في توفير الـزي المدرسـي والحقيبـة               إ

تم تأسيس مراكز ثقافية ترفيهية شـبابية في نفـس          و) وطالبة طالب   ٤ ١٠١( المدرسية لعدد 
لى المـدارس ليـتم تأهيلـهم وتقـديم         إتحتوي على برامج وأنشطة جاذبة للأطفال       المدارس  

تم ترميم المـدارس المـستهدفة      رشادية لحمايتهم من التهريب حيث      الإالمساعدات النفسية و  
اء وتجهيز مركز شبابي ثقافي في مديرية وتوفير مولدات كهرباء خاصة بكل مدرسة، كما تم بن   

أفلح الشام بتمويل من منظمة اليونيسيف وتشكيل فرق للحماية من أبناء المديرية لكي تكون              
  .بيئة حامية للطفل كون أكثر حالات التهريب من نفس المنطقة

، تعزيزاً لمشاركة فاعلة    بال في حرض إلى مؤسسة غير حكومية      تم إسناد مركز الاستق     -٢٠٢
كما تم تشكيل فرق لحماية     . ميزة في ميدان برامج حماية الطفل     من منظمات المجتمع المدني المت    

حجه كتجربة يمكـن تعميمهـا علـى        /الطفل على مستوى العزل في مديرية افلح الشام م        
وإنشاء مركز رياضي ترفيهي للأطفال في هذه المديرية ودعمـه           مديريات أخرى بعد نجاحها   

في عـدم خـروج     ات اللازمة للمساهمة في توعيه أبناء المنطقة والمساعدة         بالمعدات والإمكاني 
  .الأطفال من المديرية

  التدريب وبناء القدراتفي مجال   -٨  
ين في مجال مكافحـة     تم تنفيذ العديد من برامج تدريب المختصين وتأهيلهم للمختص          -٢٠٣

ل الذي نفذتـه منظمـة    ، حيث قامت منظمة اليونيسيف بدعم برنامج التأهي       تهريب الأطفال 



CAT/C/YEM/CO/2/Add.1 

71 GE.10-41145 

 الأخصائيين وتم تأهيل مدراء المركز و     بينالهجرة الدولية للعاملين في مركز حماية الأطفال المهر       
منة في المجـالات    الآجتماعية ومراكز الطفولة    الاالاجتماعيين العاملين في مراكز ودور الرعاية       

اكـز ودور  جراءات تشغيل مرإ، الحماية والتأهيل النفسي، إعادة الإدماج الاجتماعي    : (الآتية
لى الأطفال ضـحايا    ، تطوير مهارات العاملين حول كيفية التعرف ع       حماية الأطفال المهربين  

  .بدعم من منظمة اليونيسيف ومنظمة الهجرة الدولية)  شخصا١٢٠ًاستهدفت ) (التهريب
يا تعامل مـع قـضا    عقدت أكثر من دورة تدريبية لأفراد الشرطة في المنافذ حول ال            -٢٠٤

وتم تنفيذ دورات تدريبية عبر مشروع أكـسس مينـا لمـدراء المـدارس      . الأطفال المهربين 
ستهدافها في محافظة حجة ضمن برنامج مكافحة       ا مدارس تم    ٨ الاجتماعيين في    الأخصائيينو

، وتم التدريب في مجال المنهجيات المتمحورة علـى الطفـل           ديرياتم ٥تهريب الأطفال في    
معلمـاً في   ١٨٩ومدربة يعملون في المناطق المستهدفة قاموا بتـدريب       مدرباً   ١٥ستهدفت  ا

  .المدارس المستهدفة

  )٣٧الفقرة (الحماية الصحية للنساء   - حادي عشر
تم تناول موضوع تحديد سن أدنى للزواج في ثلاثة مشاريع لتعديلات قانونية وهـي                -٢٠٥

 قدمه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة      مشروع التعديلات القانونية للقوانين المتصلة بالطفولة     
ومـشروع  أة قدمته اللجنة الوطنية للمرأة      ومشروع التعديلات القانونية للقوانين المتصلة بالمر     

  .دمته وزارة الصحة العامة والسكانقانون الأمومة المأمونة ق
ناداً إلى  ن المادة المتعلقة بتحديد سن الزواج لاقت معارضة في مجلس النواب است           أإلا    -٢٠٦

وسعيا في الاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة لإثـراء          رؤى فقهية من الناحية الشرعية    
الحوار والنقاش في أوساط اللجان المعنية في مجلس النواب نفذ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة 

 مع أعضاء مجلس النواب تم فيها عرض أوراق عمل علميـة تناولـت              ةورشة عمل تشاوري  
وما  .، نفسياً ، اجتماعياً ، صحياً شرعياً ،زواج المناسب من وجهة نظر متعددة     وضوع سن ال  م

 يزال مشروع التعديلات المقدم من المجلس منظور لدى لجنتي الحريات وحقـوق الإنـسان             
  .وتقنين أحاكم الشريعة الإسلامية

  ختان الإناث    
 هذه المحافظات   ويؤكد سكان يشكل ختان الإناث عادة متبعة في عدد من المحافظات            -٢٠٧

  .جزءاً مهماً من حياتهم بسبب علاقتهم بالدين والثقافةأن الختان يعتبر 
لها أضرار صحية ونفسية كبيرة على الفتـاة        ) ختان الإناث (إن الممارسات التقليدية      -٢٠٨
ث ختـان الإنـا   أن   ١٩٩٤عتبر المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة عام          افقد  

  .  الصحة والحقوق الإنجابية للمرأةنتهاكايعتبر شكلاً من أشكال 
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 عدد من المحافظات منها الحديـدة،       نتشار المشكلة في  اوتشير الدراسات المسحية إلى       -٢٠٩
وقامت اليمن بعدد من التدابير بـشأن ختـان         . عدن، تعز، حضرموت، المهرة، إب، صعدة     
  .ت والمراكز الصحية والمستشفيات الختان في العياداالإناث منها صدور قرار وزير الصحة بمنع

علاقة وبدعم من   كما قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع الجهات ذات ال            -٢١٠
 بتطوير خطة وطنية للتخلي عن ممارسة ختان الإنـاث تم           ٢٠٠٨خلال عام   منظمة اليونيسيف   

ية وتم إشراك مختلف الشرائح والفئات المجتمعيـة        إعدادها بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدول     
  .خطباء المساجد والوعاظ والمرشدينمن المناطق المستهدفة بما في ذلك أئمة و

) مشروع تعديلات قانون حقوق الطفل  (دخال مواد تحرم ختان الإناث ضمن       إتم  كما    -٢١١
  . وسبل مكافحتهاثار الناجمة عنها وإجراء دراسات علمية حول ختان الإناث وتحديد الآ

تمت إقامة عدد كبير من الندوات والدورات التدريبية والتوعوية من قبـل المجلـس                -٢١٢
للتوعيـة  ووزارة الصحة واتحاد نساء اليمن      الأعلى للأمومة والطفولة واللجنة الوطنية للمرأة       

  . الممارساتتلك الأضرار الناجمة عن بالمشكلة و
وطنية للمرأة واتحاد نساء الـيمن  اللجنة الومة والطفولة ولمجلس الأعلى للأمكما قام ا   -٢١٣

بالتنسيق مع الجمعيات غير الحكومية لتنفيذ حملات التوعية في محـافظتي عـدن والحديـدة               
 وحضرموت والمهرة وأمانة العاصمة وقامت اللجنة الوطنية للمرأة بالترول إلى محافظة صعدة           

  . لات التوعيةوهناك استجابة لحم) مديريتي حيدان وساقين(

  )٣٩الفقرة (كافحة الإرهاب إجراءات م -  عشرثاني
رفعت بلادنا تقارير تفصيلية بخصوص التدابير المتخذة من قبل الدولة لمواجهة تهديـد               -٢١٤

بموجب قرار مجلس    الأعمال الإرهابية وذلك بناء على طلب لجنة مكافحة الإرهاب التي أنشئت          
ه نورد عرض موجز عن تلك التدابير التشريعية والإدارية         وعلي ٢٠٠١ لسنة ١٣٧٣الأمن رقم   

لى الإرهاب ومستوى   والأمنية وذلك تنفيذاَ لما ورد في الإعلان الخاص بالتدابير الرامية للقضاء ع           
  :للاتفاقيات الدولية والثنائية في هذا المجال نوضح ذلك كما يليتنفيذ بلادنا 

   تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدوليمستوى  -١  
 تقارير إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعـة لمجلـس          ٥ أرسلت الحكومة اليمنية عدد     -٢١٥
تجفيف مـصادر   لالجوانب بما فيها الجانب المالي      ول التدابير المتخذة اللازمة في كافة       حالأمن  

  :تمويل الإرهاب وكذلك الجانب التشريعي وتلك التدابير هي
حيث . تكاب عمل أو أعمال إرهابية    الحظر بنص قانوني التحريض على ار       -١  

تحرض على ارتكاب أعمال إرهابيـة       تدرس الحكومة حالياً مشروع قانون يجرم الأفعال التي       
والمشروع في طريقه لاستكمال الإجراءات القانونية والتشريعية لتقديمه للبرلمان كمـا يـنص           
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ال التحـريض والاتفـاق     منه على تجريم أفع    ١٢٩ قانون الجرائم والعقوبات النافذ في المادة     
  .الجنائي والشروع

عدة حيث اتخذت الحكومة اليمنية      بيمنع أي تصرف يؤدي إلى عمل إرها        -٢  
تدابير أمنية تتمثل في إجراء التحفظ على العناصر المشتبه بعلاقتها بجماعات متطرفـة وكـذا        

يل العـرب مـن     عمال إرهابية والعمل على ترح    أالمتابعة وملاحقة العناصر المتهمة بارتكاب      
  .اليمن ممن يشتبه بعلاقتهم بتيارات دينية متطرفة وكذا ترحيل المقيمين بطرق غير شرعية

تعزيز مستوى العلاقة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية على المستوى الداخلي            -٣  
  .ها وتفعيل نشاطها في هذا المجاللتعزيز دور
وار الشقيقة وكذلك مع دول عقد العديد من الاتفاقيات الأمنية مع دول الج         -٤  

          أخرى صديقة وذلك لتبادل المعلومات وتسليم المطلوبين أمنياً وعـدم اسـتخدام أراضـي              
  .أو مواطن طرف ضد الآخر وعدم إيواءهم أو مدهم بالمال والسلاح

  ليمنية المتعلقة بمكافحة الإرهابأبرز الاتفاقيات التي صادقت عليها الحكومة ا    
  ).١٩٧٠لاهاي (ة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات اتفاقي  -١  
ل التي ترتكب على متن الطائرات الاتفاقية الدولية بشأن قمع الجرائم والأفعا      -٢  

  ).١٩٦٣طوكيو (
 رتكب ضد الأشخاص المحميين دولياً    المعاقبة على الجرائم التي ت     و اتفاقية المنع   -٣  

  ).١٩٧٣(بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين 
  ).١٩٧٩(الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن   -٤  
           اتفاقيات قمع الأعمال غير المشروعة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة              -٥  

  ).١٩٨٨روما (
  ).١٩٩٨، نيويورك( اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل  -٦  
دول الجـوار العربيـة     إبرام العديد من الاتفاقيات للتعاون الأمني مع كافة           -٧  

  . بعض الدول ذات الاهتمام المشتركوالأجنبية وكذا
وافقت بلادنا على اتفاقيتي تمييز المتفجرات البلاستيكية لغـرض كـشفها             -٨  

  ).٢٠٠٠( واتفاقيات قمع وتمويل الإرهاب )١٩٨٠(

  الإجراءات والتدابير التشريعية  -٢  
       ير وعملـت علـى تفعيـل الكـثير مـن         اتخذت الحكومة اليمنية العديد من التداب       -٢١٦

  :التشريعات ومنها
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تقديم مشروع بتعديل قانون تنظيم حيازة وحمل الأسـلحة والـذخائر إلى              -١  
  .البرلمان بما يضمن وضع المزيد من القيود على عملية حمل وحيازة الأسلحة والاتجار بها

  .والل الأم بشأن مكافحة غس٢٠٠٣ لسنة ٣٥ قانون رقمالإصدار   -٢  
          افحـة غـسل الأمـوال      بـشأن مك   ٢٠١٠ لسنة   ١إصدار القانون رقم      -٣  

  .وتمويل الإرهاب
طـراف في مجـال     الأالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعـددة           -٤  

  .مكافحة الإرهاب
مة نصوص التشريعات الوطنية مع المواثيـق والـصكوك         ءالعمل على ملا    -٥  

سيما قـرارات مجلـس       عليها اليمن والقرارات الدولية ذات الصلة ولا       الدولية التي صادقت  
  .الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله

  التدابير والإجراءات الأمنية  -٣  
تعرضت الجمهورية اليمنية للعديد من الحوادث الإرهابية خلال السنوات الأخـيرة             -٢١٧

السكينة العامة وضرب الاقتصاد الوطني وكـذلك       وتهدف جميعها للإضرار بالنظام والأمن و     
استهداف قيادات الدولة وقد أخذت هذه الأفعال أشكالا متدرجة من حيث تطور وسائلها             
        وأشكالها وخطورتها ولذلك قامت الحكومة ممثلة بأجهزتهـا الأمنيـة باتخـاذ الإجـراءات             

  :والتدابير الآتية
مة بالقيام بأعمال وحوادث إرهابية حيث تم       الملاحقة المستمرة للعناصر المته     -١  

إلقاء القبض على معظم المطلوبين وقدموا للقضاء وصدرت بحق البعض منهم أحكاما وصلت             
  .إلى الإعدام
المتابعة الجادة للمؤشرات والمعلومات الأولية التي تتوفر لدى الأجهزة الأمنية            -٢  

مصالح وطنية وأجنبية وقد أدى ذلـك إلى        حول نوايا العناصر الإرهابية القيام بعمليات ضد        
  . عرقلة وإحباط وكشف العديد من تلك العمليات الإرهابية

للسفارات والمنظمـات والـشركات    اتفعيل تأمين الحماية الأمنية وتكثيفه     -٣  
  .الاستثمارية العاملة في اليمن

لأمنيـة  تفعيل حماية الموانئ التجارية والنفطية في بلادنا من قبل الأجهـزة ا             -٤  
  .حة وتوفير وسائل فنية للحمايةوبمشاركة القوات المسل

اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية الأمنية اللازمة في المداخل والمنافذ الجوية            -٥  
  .والبرية والبحرية لمنع دخول عناصر إرهابية

حصر وتسجيل وترقيم كافة القوارب البحرية وتنظيم عمليـة اسـتيرادها             -٦  
  .على مستوى محافظات الساحل ركتها محلياً وضبط حوتصنيعها
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ئيـة  تفعيل وتعزيز أسلوب الانتشار الأمني في العديد من المناطق الهامة والنا            -٧  
  .على مستوى محافظات الجمهورية

فرض رقابة صارمة على الاتجار بالمفرقعات والمتفجـرات الـتي يـصرح              -٨  
  .باستيرادها لأغراض مشروعات تنموية

  )مصادر تمويل الإرهاب تجفيف(بير الجانب المالي تدا  -٤  
إن التمويل يشكل عصب العمليات الإرهابية باعتباره ضرورياً للحركة والتواصـل             -٢١٨

الوسائل المساعدة كالآليات وفي    ووتوفير المستلزمات للعمل الإرهابي كالأسلحة والمتفجرات       
  :ءات منهاهذا السياق اتخذت الجمهورية اليمنية جملة من الإجرا

ت صول التمويل المالي للجماعـا    ووالمراقبة المتواصلة لكشف ومنع     المتابعة    -١  
  . الخارجمن الإرهابية سواء من الداخل أو

قيام البنك المركزي بتعميم القوائم الصادرة من مجلس الأمن الدولي الخاصة             -٢  
  . بتحميد أموال وأرصدة وموارد الأفراد المرتبطين بتلك الجماعات

في إصدار منشور ملزم عمم على جميع البنوك ومحلات الـصرافة العاملـة               -٣  
الجمهورية اليمنية لضرورة التحقق من كافة العمليات المالية الـتي تقـوم بهـا اسـتناداً إلى                 

  .التوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال
ة ومراقبـة   بها متابع أُنيطت  إنشاء وحدة متخصصة لرصد وجمع المعلومات         -٤  

  .غسل الأموال في البلاد استناداً لقانون مكافحة غسيل الأموال
كل هذه الإجراءات والتدابير التشريعية والأمنية والمالية وكذلك في الجوانب الفكرية             -٢١٩

والدينية في الحوار من قبل العلماء لتوضيح الإسلام الصحيح قد حققت نجاحات وتقدم كبير              
رهابية وتمت عرقلة وإحباط الكثير من العمليات الإرهابية التي كـان           في مكافحة الأنشطة الإ   

زالت تعاني من الإرهاب ودفعت ثمناً غالياً حيـث          من المزمع تنفيذها وقد عانت اليمن وما      
وصلت عمليات الملاحقة لعناصر الإرهاب إلى حد المواجهة المسلحة وقدمت اليمن تضحيات          

يكن لهذه التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهـة         ولم   .تقدر بثمن  بشرية ومادية لا  
ومكافحة الإرهاب أية تأثيرات بالغة على ضمانات حقوق الإنسان كون تلك الإجـراءات             
والتدابير موجهة نحو أشخاص قليلون وعناصر تقوم بإقلاق النظام والأمن والسكينة العامـة             

المراقبـة  ر على حقوق الإنسان كون إجـراءات        للمواطنين وتلك التدابير والإجراءات لا تؤث     
 .تورطة في أعمال إرهابية يجرمها القـانون تشمل سوى تلك العناصر الم     والملاحقة والقبض لا  

ونؤكد بأن إجراءات القبض والحجز والتفتيش تتم وفقاً لما ينص عليه قـانون الإجـراءات               
  .الجزائية وتحت إشراف النيابة

        


